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مقدمة: 

تتعرض الامة العربية اليوم لاقسى انواع العدوان وابشع محاولات الاذلال وكافة انواع 
الضغوط لحملها علی التخلي عن حقوتھا الشروعة والاستسلام اخططات العتدین 
وأهدافهم . وتتحالف ضدنا في ذلك اسرائيل والصهيونية العالمية ومن ورائهما الدول 
الاستعمارية الكبرى التي انشات اسرائيل وما ختئت تدعمها بشتى الوسائل وتلقي الى 
جانبها بكل ثقلها السياسي و ادي والدبلوماسي والعسكري وعلى راس هذه 
الدول الولايات المتحدة الامريكية » التي اسفرت عن تحيزها الكامل لاسرائيل وعدائها 
الصريح للمصالح العربية المشروعة » وغيرها من حليفاتها من الدول الرأسمالية 
الاستعمارية مثل بریطانیا والمانيا الاتحادية وهولندا . 

أن المنطق السليم واعتبارات الكرامة تقضي بالبداهة على الامة العربية أن تواجه هذا 
العدوان الصريح وهذا العداء السافر برد يتناسب مع ضرورة هذا العدوان ويرتفع الى 
مستوى حدة هذا العداء ويتسم ياقصى قدر ممكن من الشمول والكثافة والنعالية » 
وهو ما يتطلب ان تكون المعركة التي تقف الامة العربية اليوم على اعتابها معرکة شاملة 
جذرية وحاسمة » بمعنى ان تلقي فيها الامة العربية جمعاء بكافة قواها ووسائلها 
وطاقاتها وان تكون موجهة في نفس الوقت ضد الكيان الصهيوني من اساسه وضد كافة 
ما لدى الدول المعادية من مصالح في العالم العربي , 

والنفط العربي ثروة وطنية هامة » ولذا غان من الواجب منطقيا ان يوضع في خدمة 
معاركنا السياسية والعسكرية . كبا ان هذه الثروة الوطنية الضخمة تمثل من ناحية 
اخری اهمية كبيرة » استراتيجية واقتصادية » للدول.الاستعمارية التي هي اشد الدول 
معاداة لنا اذ هي تعتمد على هذه الثروة اعتمادا كبيرا في تمويناتهما البترولية سواء فى 
الحاضر أو في المستقبل كما تجني الشركات النغطية التابعة لها أرباحا طائلة من ورأء 
استغلال هذه الثروات ؛ ولذا فان من الواضح بداهة ان على الامة العربية ان تستغل 
هذا الوضع النفط العربي وهذه الاحمية التي يمثلها لاتخاذه كوسيلة لتعزيز مواققنا 
وكعامل ضغط في مواجهة الدول المعادية او كاداة لالحاق الضرر بمصالحها الى اتقصی 
الحدود المكنة © 

ثم ان الصلة بین النفط وبين قيام اسرائيل صلة واضحة لا يمكن انكارها > اذ من المؤكد 
أن أحد الاسياب الرئيسية التي دفعت الغرب للعيل على انشاء اسرائيل ولمواصطلة 
دعمها بكل الوسائل هو اتخاذها قاعدة اساسية لحماية المصالح الغربية الاستراتيجية 












والاتتسادية في المنطقة » وعلى رأسها المصالح النفطية » عن طريق الدور المتعدد 
الجوانب المسند لاسرائيل في هذا المجال ببختلف صوره واشكاله ( يما في ذلك الضغط 
العسكري » والسيطرة الاقتصادية » واجتذاب طاقة الكفاح لدى الامة العربية بعيدا عن 
المصالح النفطية » والحيلولة دون تحتيق وحدة العالم العربي وتقدمه وار 

فالارتباط بين وجود اسرائيل وبين ضمان المحافظة على افضالخ النئطية الغربية في 
المنطقة مسالة لا تحتاج الى بيان » والنفط العربي هو المحور الاساسي لازمة الشرق 
الاوسط من وجهة نظر امريكا نظرا لاهميته الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة 
كما سيتضح بالتفصيل من خلال هذا البحث ۔ ولذا غان طرح موضوع النفط العسربی 
والدور الذي يجب ان يلعبه بصدد المواجهة بين العالم العربي وبين القوى الصهيونية 
والامبريالية هي امور منطقية وطبيعية . 

هذه البديهيات كلها جعلت الراي العام العربي ‏ منذ ان تأكدت اهمية النفط العربي 
د ة ‏ يردد بالحاح هذا التساؤل ؛ لماذا لم 











تستخدم حتى الان هذه الثروة النفطية الهامة كسلاح في معاركنا المصيرية بشكل فعال »> 
وكيف يمكن أن نستخدمها على افضل وجه ؟ 






اغلور الصناعي والتكنولوجي و الت ااا و هذه رت 
النفطية الضخمة وهذا الانتاي الكبير التزايد من التفط العربي عبر ستو ات طويلة مان 
البلاد العربية المنتجة للنفط ما تزال بصورة عامة بلادا متخلفة اقتصاديا واجتماعيا وما 
تزال بعيدة عن التطور الصناعي والتقدم التكنولوجي ؛ كما ان جميع بلادنا العربية ما 
تزال تعتبر من الدول المتخلفة والسائرة في طريق النمو . والسؤال الذي يفرض نفسه 
هنا كذلك هو : لماذا لم يقم الفط العربي ندوزہ خی الان ٤‏ بشکل غعال ٤‏ في معركة 
التنمية الاقتصادية والرقي الاجتمامي ويا القضاء على الفتر والتخلف ؟ وكيف يمكنه ان 
يقوم بهذا الدور على أفضل وجه ؟ 

والتساؤلات التقدمة ٤‏ سواء حول دور النفط كسلاح في معاركنا السياسية والعسكرية 
: والعدوان او حول دوره كسلاح في معاركنا الاقتصادیة ضد الفتر 
نا تساؤلات مترابطة ومتداخلة : فمما لا شك فيه ان أحد الاسباب 
الرئيسية لهزائمنا العسكرية والسياسية يكمن في تأخرنا وتخلفنا وفي خضوع بعض 
بلداننا لنوع من الاستعمار الاقتصادي او التبعية الاقتصادية من جراء خضوع ثرواتنا 
الطبيمية لاس لال الاجنبي . ولو أن الامة العربية استطاعت أن تستخدم ثرواتها 
النفطية لاحراز التنمية الاقتصادية والصناعية والتطور الاجتماعي والتقدم التكنولوجي 
لتحققت لها وسائل القوة واسياب العزة والمنعة مما يضمن لها النصر في معاركهيا 
السياسية والعسكرية أو يكون احد العوامل الحاسسمة في تحقيق هذا النصر . وسيتبين 
لنا من خلال هذا البحث ان الطريقة المثلى © والاكثر جذرية وغاعلية » لاستخدام النفط 
كسلا ح في معاركنا السياسية والعسكرية هي نفسها الطريقة التي تخدم المعركة 
الاقتصادية على أفضل وجه . 

هذا البحث يحاول أن يقدم اجابة على التساؤلات المشروعة المتقدمة : كيف يمكن للنفط 
أن رن لاجا لذا في جماوكنا الندياسية.والتشكرية شد الامبدولية والم ين وف 
معاركنا الاتتصادية ضد الفقر والتخلف ومن أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والتطلور 
الصناعي والتكنولوجي والتقدم الاجتماعي . 

ولنحاول اولا ان نلقي نظرة على هذه الثروة النفطية العربية وان نتعسرف على مدى 
أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية وعلى المكانة التي تحتلها في صناعة النفط العالمية 
وعلى المسرح البترولي الدولي ٭ 














أهمية النفط العربي ومكانته 
أهمية النفط العربي بصؤرة عامة معروفة وسنكتفي هنا ايراد لمحة مقتضبة للتذكير بيمدى 
أهمية احتياطي النفط العربي وانتاجه بالنسبة للاحتياطي والائتاج العالميين من النقط 
وكذلك اهميته بالنسبة للبلدان الرئيسية المستهلكة للنفط ومدى حاجتها اليه : 
من المعروف ان العالم العربی ٤‏ سواء في منطقة الخليج العربي أو في كمال أفريقيا » 
يختزن الجزء الاكبر من الثروة البترولية في العالم ويحتل مكانا بارزا بين البلدان التي 
تنتجها وتصدرها : 
غفي نهاية عأم ۱۹۷۱ حسب مجلة1همسدمد a‏ 4ه 01ء كان احتياطي العالم العربي 
( سواء في منطقة الخليج العربي أو شمال اغريقيا يبلغ ( 5865 ) بليون طن أو حوالي 
٣‏ بلیون برمیل )() بیتما كان المجموع الكلي للاحتياطي العالمي» حسب المصدر نفسه» 
يبلغ ( 8745 ) بليون طن ( أو حوالي 55868 بليون برميل ) © أي أن نسبة احتياطي 
النقط في العالم العربي » تبعا لهذه الاحصائيات » تبلغ حوالي 51 / من مجموع احتياطي 
النفط في العالم . ولكن من المعروف ان مصادر الشركات تميل الى تقليل مقدار الاحتياطي 
في البلاد المربية ولذا ان التقديرات الاكثر معقولية تبين بأناحتياطينا من النقط لا يقل عن 
ثلثي احتياطي النفط في العالم. وقد كان احتياطي الولايات المتحدة الامريكية في العام نفسه 
( 19191 ) يعادل 544 بر من الاحتياطي العالمي > واحتياطي الاتحاد السوفياتي يبلغ 
۹ / من الاحتياطي العالمي . واذاً علمنا أن احتياطي المملكة العربية السعودية 
لوحدها يعادل ۲١‏ / من الاحتياطي العالمي تبين لنا ان السعودية تضم من الاحتي 
أكثر بكثير من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي مجتمعين . واذا ما اسنثنینا الولایات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي اللذين ينتجان ما يحتاجان اليه ولا يصدران الا القليل فان 
احتياطي العالم العربي يصل الى ۷١‏ من الاحتياطي العالمي خارج هذين البلدين . 
وبالاضافة الى احتياطي النفط الخام فان العالم العربي يضم منالآ يقل عن نصف 
الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي » وهو مصدر الطاقة الذي بدا يحتل مركزا مرموقا 
بين مصادر الطاقة في العالم وتتزايد أهميته باستمرار ( اذ بلع احتياطي العالم العربي 
من الغاز ۲۱۷۲ بلیون متر مكعب في نهاية عام 111/1 بينما يبلغ مجموع الأحتياطي العالمي 
من الغاز حوالي 10٠.٠‏ يليون متر مكعب ٠)‏ 
ويبلغ انتاج العالم المربي من النفط في الوقت الحاضر حوالي ( 750 ) مليون طن سنويا» 
حسب احصائیات؛ عام ۱۹۷۱ طبقا لجلة Petroleum Press Service‏ عدد يناير 51/1[ > 
او ما معدله ٠٥٩١‏ مليون برميل يوميا ( وقد ارتفع معدله في ستة الاشهز الاولى من عام 
۲ الى حوالي 16 مليون برميل يوميا ) » وهذا يمثل حوالني فلث مجموع الانتاج 
العالمي من النفط حسب احصائيات عام ۱۹۷١‏ ( الذي كان يبلغ حوالي ۲٥٢‏ يليون طن 
حسب مجلة « بتروليوم برس سرفيس ١ ٤‏ عدد ینایر ۱۹۷۲) ٠‏ ولکن اذا ما لاحظنا بأن 
اکبر بلدين منتجين للنفط في العالم» وهما الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي» 
يستهلكان الجزء الاكبر من انتاجهما ولا يصدران للخارج الا نسبة ضئيلة بل ان الولايات 
المتحدة هي الان من بين البلدان المستوردة للنفط > كما هو معروف » تبين لنا بأن النفط 
العربي يشكل ني الوقت الحاضر حوالي 05 من مجموع صادرات النفط العاللية اي ان 
البلدان العربية تصدر الى البلدان المستهلكة للنفط والمستوردة له أكثر من نصف 
استهلاكها » ويمعنى آخر فان النفط العربي يشكل اكثر مسن نصف النفط الداخل الى 
السوق العالمية9). 
والنفط العربي يتميز بعدة مميزات بارزة أهمها سهولة العثور عليه وقلة تكاليف تطويره 
وانتاجه ووفرة انتاج آباره وموقعه الاستراتیجي بالنسبة للبلدان المستهلكة لا سيما قريه 





















النسبي من مركز الاستيراد والاستهلاك الرئيسي له وهو منطقة أورويا الغربية 
غمن حیث تکالیف العثور على النفط فان تكلفة العثور في منطقة الخليج العربي تتراوح بين 
سنت أمريكي واحد الى ؟ سنت للبرميل الواحد » حسب المصادر ( غقد قدر احد المصادر 
تكلفة العثور على النفط في الشرق الاوسط في الفثرة ما بين /1151 الى عام .155 بما 
معدله ١‏ سنت امریکی للبرمیل الواحد(؟) )بينم تقدر مجلة 1002)با0 رہ9۸ في عددها 
لشھر غبرایر ۱۹۷۱ تکلقة العثور علی النفط في الشرق الاوسط بما يعادل ۲ سنت امريكي 
للبرميل ) بينما تكلغة العثور على برميل واحد من النقط في الولايات المتحدة تبلغ حوالي 
۱۰٤‏ سنت أمريكي » وفي كندا 1ه سنت » وني فنزویلا ۲۷ سنت وف الشرق الاقصى ۳٣‏ 
سنت للبرمیل الواحد(٤)۔‏ 
واذا ما اخذنا مجموع تکالیف انتاج البرميل الواحد غانها لا تزید عن ٦‏ سنت أمريكي 
للبرميل في الخليج العربي بينما تصل تكلفة انتاج البرميل في الولايات اللتحدة ۰ سنت)؟ 
وفي كندا 6/ا سنت » وفي غنزويلا .؟ سنت »> وف الشرق الاتصی ۷۹ سفت للبسرمیل 
الواحدزه) . وهذا كله يبين مدى انخناض تكاليف ائتاج النفط العربي . 
كما ان آبار النفط العربي تتميز بغزارة انتاجها فبينما لا يزيد معدل انتاج البئر الواحدة 
في الولايات المتحدة الامريكية مثلا عن ؟ برميل في أليوم فأن متوسط انقح البئر العربیة 
يبلغ حوالي ۳۱۸٦‏ برميلا » وهو أضخم انتاج لآية بثر أخرى قي أي مكان في العالم ولا 
يعادلها في هذا المضمار الا انتاج الآبار الايرائية(). ‏ 
ويذهب الجزء الاكبر من صادرات النفط العربي الى بلدان أوربا الغربية واليابان . وتبلغ 
نسبة ما تستورده أوريا الغربية من العالم العربي حوالي .۷ / من مجموع ما تستورده 
من البترول ( وقد كان معدل استيرادها من البترول من مختلف المصادر عام ۱۹۷۱ خر 
0 مليون برميل يوميا ) » وهو ما يبين مدى اعتماد هذه البلدان على النفط العرب 
آما اليابان فلا تقل نسبة ما تستورده من النفط العربي عن ۹۰ بز من وارداتها النقطية 
( وقد كان معدل استيرادها من النفط من مختلف المصادر عام 1117/1 حوالي ؟14 مليون 
برميل يوميا ) . ومعنى ذلك ان حوالي ثلاثة ارباع صادرات النفط العربي تذهب الى 
بلدان اوربا الغربية واليابان » وهي الحليفات الطبيعية للولايات المتحدة 
ومن الملاحظ ان الولايات المتحدة الامريكية لا تستورد حاليا الا كمية قليلة من النفط 
العربي ( حوالی ٦٢٢‏ الف برميل يوميا » عام ۵۱ء آي ما یعادل ٠‏ / من مجموع 
وارداتها النغطية وحوالي ۲ / من مجموع استھلاکھا النفطي ) اذ ان لدی الولایات المتحدة 
انتاجها المحلي الذي يغطي في الوقت الحاضر الجزء الاكبر من احتياجات استهلاكها ثم 
تستورد بقية احتياجاتها من غنزويلا وكندا . وتبلغ نسبة النفط المستورد في الوق 
الحاضر حوالي ۲۴ / (حوالي ٠٠١‏ مليون برميل يوميا ) من مجموع استهلاكها البالغ 
حوالي ٠١‏ مليون برميل يوميا حسب احصائيات عام ۱۹۷١‏ . ولكن القوات المسكرية 
الامريكية غيما وراء البحار تعتمد اعتمادا كبيرا على النقط العربي لا سيما في منطقة 
الخلیج العربي ٤‏ فهذه القوات تأخذ كميات متزايدة من المنتجات النفطية المكررة 
لاحتیاجاتھا فی غیتنام من معامل الشركات الامريكية في منطقة الخليج مثل معمل تكرير 
ِ : . الا ان الاهمية 
الرئيسية للنفط العربي بالقسية للولايات المتحدة تتمشل في نا : اولاھما الارباح 
الضخمة التي تجنيها الشركات النفطية الامريكية التي تسيطسر على استثمار النفط 
العربي ٤‏ والناحیة الثائية تتمثل في القيمة الاستراتيجية للنفط العربي والاعتماد عليه 
لتامین جزء کبیر متزاید من الاحتیاجات النفطیة للولایات المتحدة في المستقبل وكذلك تأمين 


























احتياجات حلفائها . وهذا يقودنا الى القاء نظرة على القيمة الاقتصادية والاستزاتيجية 
للنفط العربي بالنسبة لامريكا والغرب ¥ 

الاهمية الاقتصادية والاستراتيجية النفط العربي بالنسبة للولايات المتحدة والغرب 
العنصر الاول من عناصر أهمية النقط العربي بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية يتمة 
فی الارباح الضخمة التي تجنيها الشركات النفطية الامريكية من استغلال المصادر النفطية 
ألعربية . غمن المعروف ان المصالح الامريكية تسيطر على حوالي .+ بر من انتاج النفط 
العربي وهي تجني بن جرأو عسلياتها هذه ارباحا ضحي تديل الشركات عادة الى التقليل 

منها ولكن المصادر الامريكية المحافظة نفسها تقدر هذه الارباح من عمليات انتاج النفط 
لوحدها يما لا يقل عن . ١0.‏ مليون دولار سنويا(!) . وينبغي أن يضاف الى هذه ایاج 
المتأتية من عمليات انتاج النفط العربي تلك الارباح التي تجنيها الشركات الامريكية 
العملیات والنشاطات الكملة للانتاج ؟ المرتبطة به مثل عمليات النقل البحري للنفط 
وتكريره وتوزيعه والعمليات البتروكيميائية . والارباح التي تحققها الشركات النفطية 
الامريكية في الشرق الاوسط تمثل ٠٠‏ بر من مجموع الارباح آلتی تحققها الشركات النفطية 
الامريكية في الخارج وحوالي ( خمس ) الارباح التي تحققها المصالح الامريكية في الخارج 
من جمیع تشاطاتھاً ۔ 
هذه الارياح الناتجة عن العمليات النفطیة وکذلك الصادرات الامريكية للمعدات المتعلقة 
يصناعة النفط تساهم مساهمة هامة في ميزان المدفوعات الامريكي لا سيما في هذه 
الظروف التي يعاني فيها الدولار من آزمته المعروفة ومن مختلف الضغوط الواقعة عليه. 
وقد ذكرت جريدة نيويورك تايمز بان مساهمة الشركات النفطية الامريكية في الشرق 
الاوسط قي ميزان مدقوعات آمریکا تبلغ حوالي (...؟) مليون دولار سنويا . وفي دراسة 
حديثة لبنك تشيز مانهاتن حول المستقبل البعيد الامد للطاقة في الولايات المتحدة ( مشار 
اليها في مجلة عالم النفط © بتاريخ 4 تموز ‏ يوليو 1978 » التي اوردت الخطوط 























العريضة لنتائجها ) ورد بأن « المستوردات الامريكية الحالية من النفط تكلف حوالي > 
مليارات دولار في السنة © ولكن هذا المبلغ المدفوع في الخارج يغطي أو يزيد بالمداخيل 
المستوردة لشركات النفط الامريكية العاملة في الخارج وبالصادرات الامريكية من 


المعدات التكنولوجية التعلقة يسنامة اسا قحي ا الارباح التي تحققها الشركات 
الامريكية العاملة في الشرق الاوسط تعادل كما بينا حوالي نصف مجموع الارياح التي 
تحدتھا الشركات النفطية الامريكية ية في الخارج . غمعنى ذلك » حسب دراسة تشيز 
مانهاتن بنك» ان الشركات النفطية الامريكية فيالشرق الاوسط تساهم فيميزان المدفوعات 
الامريكي بحوالي ملياري دولار سنويا ٠‏ 

الا ان النفط العربی یمثل بالاضافة الى هذه الارباح » وبقدر أكبر » أهمية استراتيجية 
سواء بالنسبة للولآيات المتحدة الامريكية أو بالنسبة لمجموع العالم الغربي الذي تحرص 
أمريكا على مصالحه الاستراتيجية باعتبارها تتولي 2 القيادة للع الرأسمالی ۔ 

غامريكا تحرص على ابقاء التقط العربي تحت سيطرة شركاتها في الدرجة الاولى لوسيطرة 
الشركات الاحتكارية الغربية الأخرى في الدرجة الثائية ) لاغراض استراتيجية ومتعلقة 
بالامن القومي وحتى لا تقع تحت سيطرة شركات أو مصالح اخرى غير أمريكية وغير 
غربية وذلك نظرا للاعتماد الكبير لبلدان اوروبا الغربية والیابان ٤‏ حليفات أمريكا » على 
النفط العربي كما سبق ان بينا ونظرا لان الولايات المتحدة نفسها تتوقع أن تبدا في 
استيراد كميات كبيرة من النفط من الخا. مستقبل قريب » وفي السنوات الت لي 
.كتدف السبعيئات © حيث يقل انتلعها + لارتفاع معدل اسستهلاكها ولا يتم الْعث 

على احتياطيات كبيرة تعوض الزيادة في الانتاج مما سيدعو الى زيادة الواردات من 
الخارج وهو ما سيحتم زيادة الواردات من النفط العربي . فالنفط العربي يعتبر اذن 








ضمانة هامة لتأمين متطلبات الولآيات المتحدة في المستقبل وكذلك تأمسين احتیاجات 
حلفالها ٠‏ 
والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للتفط في العالم اذ استهلكت في عام 15171 حوالي 
6 مليون برميل يوميا أمنت منها حوالي ؟١‏ مليون برميل يوميا من المصادر المحلية 
واستوردت من الخارج حوالي ” ملايين برميل يوميا. ; . الا انه نظرا للتزايد المطرد في 
استهلاكها في الوتت الذي لا يحرز فيه احتياطها يادة ‏ بل ان هذا الاحتياطي حسب 
نکی غض بذ ۹ پر عما کان عليه عام 01۹715) 
قع أن ن تكتشف فيها أية احتيا نغطية كبيرة في المستقيل مان الخبراء 
يجزمون بأن الولايات المتحدة ستعتمد ا متزايدا في المستقبل 
على استيراد النفط من الخارج لتأمين الجزء الاكبر من احتياجاتها . ومما لا شك فيه ان 
جزءا كيرا من هذه الواردات سياني بن العالم المربي ؛ ومن هنا ترز الاحبية الكعيرة 
بالنسبة لامريكا في ان تكون حقول ألنفط العربي الغز يطرة 
منها احتياجاتها في الوقت المناسب © بشكل مضمون وبارخص التکالیف . 
مختلف المصادر الامريكية سواء الرسمية منها أو مصادر الشركات النفطية على 
9 الولايات المتحدة الامريكية ستستورد من الخارج في عام 1180 » بل وفي راي آلبعض 
ابتداء من عام .11 » نصف احتياجاتها من النفط الخام » كما يجمعون على ان 
هذه الكميات لا يمكن أن يأتي الا من الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يدعم الاهمية 
الكبرى لتفط هاتين المنطقتين بالنسبة أمريكا : 
غقد صرح جون ايروين مساعد وزير الخارجية الامريكية في نهاية شهر مايو 1119/5 أمام 
المجلس الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .0.5.68 بأن الولايات المتحدة 
ستستورد منذ عام .114 حوالي ٣١‏ مليون برميل يوميا » أي ما يعادل نصف احتياجات 
استهلاكها في ذلك العام . وبالنسبة للمنطقة الاوروبية من منظمة التعاون والتنبية 
الاتتصادية»فان امروين : قد صرح بأنه مع مراعاة الحوالي ؟ ماليين برميل يوميا التي ينتظر 
أن تنتجها بحر الشمال » غان واردات عام .194 ستبلغ حوالي ۲١‏ مليون برميل يوميا 
إي حوالي ضعف وارداتها الحالية وال اکر من ذه الواردات لانن آي ن يأتي » 
حسبما أضافه ايروين » الا من مصدر واحد هو الشرق الاوسط . 
وقد ادلى جيمس ايكنز » مدير مكتب الوقود والطاقة بوزارة الخارجية الامريكية» بشهادة 
آمام جلسة ء ة متدتھا اللجنة الغرمية للشؤون الخارجية التي تعنى بالشرق الاوسط و التابعة 
لجلدى النواب قال فيها : ان من المحتمل أن تضطر الولايات التدة ال انراد تف 
النفط الذي تحتاج اليه من الشرق الاوسط وثمال أفريقيا بحلول عام ۱۹۸۰ ء واخبر 
اكثر اللجة القردية بان و الاهمية الرئيسية منلكة الذرق الاوسط بالنسبة الى الولايات 
المتحدة هي ان حلفاء أمريكا في حلف شمال الاطلسي واليابان يعتمدون كليا تقريبا وسوف 
يظلون كذلك على منطقة الشرق الاوسط من أجل طاقاتهم في المستقبل المنظور ». واضاف 
و اذا سصیطرت علی الشرق الىسط وشمال آفریتیا كوي مادية لأمريكا غان أمن حلقاقها 
ومن ثم أمنها هي سوف یتعرض للخطر )۹(۷)ء 
وصرح شارلز جونز » نائب رئيس شركة همبل أويل في ؟ يناير 141١‏ ( عالم النفط 
VT:‏ ) بأن واردات النفط الاجنبي الى الولايات المتحدة » عام 1146 قد تشكل 
من الاستهلاك مقابل حوالي ٠١‏ / في الوقت الحاضر. وستصل الواردات الاجنبية 
کا مہا الى حوالي 17 ليون يزميل يوميا مثها عشرة ملانيك برميل يوميا من نضف 
الكرة الشرقي ( اي بصفة رئيسية من الشرق الاوسط وشمال افريقيا ) . 
وتذكر دراسة جديدة أعدها بنك تشيس مانهاتن حول المستقيل البعيد الامد للطاقة في 























الولايات المتحدة » ونقشرت في شھر یوئیو ۱۹۷۲ ٢‏ بأن الطلب على النقط عام 1۱۹۸۵۰ 
سيرتفع الى أكثر من ضعف حجمه الحالي الى أن يبلخ ۲٠ء۲‏ مليون برميل يوميا نصفها 
يجب أن يأتي من الخارج ومن الشرق الاوسط وافريقيا على الغالب . ذلك ان امدادات 
نصف الكرة الغربي محدودة ويقدر البنك ان 747 مليون برميل يوميا منها فقط 3 

a‏ لو 








مصادر قريبة « وأكثر امنا » ( اي بصغة رئيسية من غنزويلا وكندا ) ٠‏ وقد 1 
تقديرات البنك للطلب على النقط عام 1146 قد زادت بحوالي ؟ ملايين برميل يوميا عن 
الكبية المتوقعة عادة حسب التقدیرات الشائعة للطلب عام ۱۹۸۰ وقدرھا ۲٦٢٢‏ ملیون 
برميل يوميا » وذلك نظرا للنقص المتوقع في الغاز والحاجة الى استعمال النفط كبديل 
عن جزء من العجز ( عالم النفط » 8م یولیو ۱۹۷۲) ٭ 

ومما لا شك فيه أن « أزمة الطاقة المقبلة في الولايات المتحدة » » والقلق الذي يساور 
المسؤولين الامريكيين فيما يتعلق بایجاد مصادر مامونة ومستمرة للتفط الخام وارتباط 
كل ذلك بالسياسة الامريكية في الشرق الاوسط تعتبر ني هذه الايام من أبرز القضايا 
ألتي تشغل المسؤولين الامريكيين والمهتمين بالشؤون النفطیة ٤‏ وقد بلغ الاهثمام بأزمة 
الطاقة المقبلة حدا دعا الرئيس نيكسون: الى تكوين لجنة من الخبراء تضم ٠٠١‏ خبير من 
خبراء الاقتصاد والبترول والطاقة أسسماها « لجنة مستقبل الطاقة في أمريكا » 
وعین جون مکلین ٤‏ مدير شركة كونتيننتال أويل > رئيسا لهذه اللجنة . وقد ورد في مطلع 
أول تقرير تقدمه اللجنة « أن قضايا الطاقة في طريقها بسرعة لان تصيح س وسوف 
تبقى ‏ العامل الذي سوف يقرر سياستنا الداخلية والخارجية في العقد القادم كله على 
الاقل » وخلال السنوات الخمس عشرة القادمة بلا جدال » . 

وفيما يتعلق باعتماد أمريكا المحتم منذ بداية الثمانينات على الدول الاجنبية» وخصوصا في 
الشرق الاوسط » لتأمين احتياجاتها النفطية يقول التقرير «ولن يكون هذا الاعتماد موزعا 
توزيعا جغرافيا » ذلك ان معظمه سيجيء من دول الاويك العربية التي تملك اليوم ۸ ر 
من احتیاطي العالم من النفط و۹۰ / من کل صادرات النفط في العالم »© . ويضيف التقريرٌ 
« ان هذا وضع لم نواجهه من قبل ©» وهذا معناه اننا سنحتاج الى نظرة جديدة الى كل 
سياستنا في الشرق الاوسط » واعطائها أولوية لم يسبق ان أعطيناها لها من قبل »(00- 
ومن مظاهر الاهتمام بآزمة الطائة هذه » الشهادة التي أدلى بها جيمس ايكنز » رئيس 
مكتب الوقود والطاقة في وزارة الخارجية الامريكية » أمام اللحنة الفرعية للشؤون 
الخارجية في مجلس النواب الامريكي حول موضوع « مضاعفات السياسة الخارجية على 
ازمة الطاقة » . وحذر ايكنز في شهادته من اتجاه الامريكيين الى التقليل من أهمية 
تهديدات الدول العربية المنتجة بتحديد الانتاج والمصادرات لاسباب سياسية واقتصادية. 
وقال ان عدم أخذ هذه التهديدات جديا هو من الخطا بمكان . كما رفض القول بأنه يغالي 
في اهمية تأثير الصراع العربي الاسرائيلي على الدول العربية المنتجة وقال « ان العکس 
هو الصحيح وان الامريكيين يقللون من الهاجس الذي يتملك العرب تجاه المشكلة 
الاسر ائيلية )١١(»‏ . 

ومما يعكس الاهتمام المتواصل بأزمة الطاقة في الولايات المتحدة ويكشف عن الطابع 
السياسي لعمليات الشركات النفطية الامريكية ‏ التحذير الذي نشرته مؤخرا ( في شهرٌ 
نوغمبر 119/5 ) ؟؟ مجلة وصحيفة أمريكية على شکل اعلان یقع فی صفحة كاملة لجون 
ماكلين » رئيس ادارة شركة كونتئنتال أويل » حذر فيه الامريكيين من أنهم سوف يعتمدون 
بشكل حيوي على استتياب السلام في الشرق الاوسط من آجل استمرار حصولهم على 
أمدادات البترول . ويركز هذا الأعلان على العجز المرتقب في الطاقة الذي ستشهده 
الولايات المتحدة الامريكية . ويؤكد التحذير بأن الولايات المتحدة سوف تستورد في عام 
ما يتراوح بين .5 / وهه / من احتياجاتها من النفط من الخارج ومعظمه من 


















الشرق: الاوسط . وقال روديك لورنس نائب رئيس شركة كونتننتال آويل ومدير غرفة 
التجارة العربية ‏ الامريكية في نيويورك أن هذا الوضع يشكل تحديا ونعتقد نحن 
المسؤولين في الشركة أن الشعب الامريكي ينبغي أن يحاط علما به الان ... وأشار 
ماكلين الى أن الاعتماد على عدد ضئيل من الدول یں البعيدة قي الحصول على جزء 
حيوي من امداداتنا من الطاقة سوف يشكل حقيقة مرة من حقائق الحياة وسوف نحتاج 
الى أبداء نظرة جديدة لسياستنا الخارجية بالنسية للشرق الاوسط وأن يعلق عليها قدراً 
أكبر من الاولوية عما سبق . واضاف أننا سوف نعتمد اعتمادا حيويا على السلام 
هذه المنطقة المضطرية من أجل استمرار امدادات النفط ؛ وسيكون أصدقاؤنا في غرب 
اوروبا والیابان ف وضع ممائل. + 

وينطلق من مثل هذه النظرة التصريح الذي أدلى به لي. ف. دينسمور » القنصل السابق 
لامريكا في الظهران © امام لجنة الکؤوں الخارجية المختصة يشؤون الشرق الادني ة 
الكونفرس حيث قال : « اذا كانت أمريكا ستواجه في السنوات القليلة القادمة أزمة 
تفطية غان ذلك سيكون بسبب غشلها في التعامل المنصف مع المشكلة العربية #ى 
الاسرائيلية » . ويعلق فرانك جاردنر » محرر الشؤون الخارجية في مجلة اويل إند غاز 
جورئال ‏ عدد ۲۸ اغسطس ٣۱۹۷۲‏ ص ه” ‏ على هذا التصريح بقوله : « انه يجب 
على الولايات المتحدة ان تعالج مواقفها وسياستها مستقبلا بوضع عين على المشكلة 
العربية الأسرائيلية ووضع العين الاخرى على ازمة الطاقة المحتملة » . 

ومن مظاهر الاهتمام الامریکي بازمة الطاقة المستقبلة وعلاقة الشرق الاوسط بها انه بعد 
الرسمیین الامریکیین ٤‏ وعلى رأسهم نيكسون » فان البرلمانيين بدأوا يهتمون بالمشكلة 
وكشاهد على ذلك الجولة التي قام بها في الخليج العربي السناتور جاكسون الذي يبشر 
بالتقارب بين ايران والسعودية لتامين السلام ف هذه النطقة وتامين انتدفق العادي للنفط 
الموجه نحو أمريكا ٠‏ 

وازمة الطاقة المقبلة في أمريكا لا تتعلق فقط بامدادات النفط الخام ولكنها تشمل كذلك 
امدادات الغاز الطبيعي . والغاز الطبيعي يحتل مركزا مرموقا بين مصادر الطاقة في 
امريكا اذ أنه يفطي حوالي ثلث امدادات الطاقة أو ما مقداره ؟؟ تريليون قدم مكعب في 
السئة ( بينما يساهم النفط الخام بنسية 4؟ /ز من مجموع استهلاكات الطاقة ) ٠.‏ وقد 
أظهر الغاز الطبيعي انه الى حد بعيد بأعظم معدل تمو بين جميع انواع الطاقة في 
الولايات المتحدة وقد زاد | في مدى السنوات العشرين الاخيرة بمعدل يزيد على 
7٦‏ في السنة » أي بنسبة الضعف تقريبا من مجمل التمو في استهلاك الطاقة . وآمام 
هذا التمو المطرد في الطلب على الغاز غان الخبراء الامریکیین سو ان الولايات الخد 
ستحتاج في مستقبل قريب الى استبراد جزم کبے من احتیاجاتھا للغاز من الخارج ٭ 

تقرير وضعته لجنة الطاقة الاتحادية أنه بحلول عام ۱۹۷۵۰ غائه لن يكون من الت كن محلم 
توفير سوى ۸٦‏ / غقط من مجموع الاحتياجات للغاز التي ستصل حينذاك الی ۲۸۲۵ 
ن قدم مکعب ٤‏ ولا بد ان یستورد الباقي من مصادر خارجية(؟1). ويقدر مكتب 
از الطبيعي التابع للجنة الطاقة الاتحادية في تقرير نشر في بداية شهر مارس 15175 
( نشرة بتروليوم اتطيجنس ويكلى ٦ ٦‏ مارس 130/1 ) بآن النقص المقدر في احتياجات 
آمریکا للغاز الطبیعی عام 1۹۸۰ سيبلغ حوالي ( ٩‏ ) تريليون قدم مكمبة عندما يصل 
مجموع الطلب الى 5545 تريليون قدم مكعبة . اما في عام 111٠.‏ فيقدر المكتب المذكور 
بان ٤٠‏ بر من احتياجات الغاز الطبيعي سيتم تامیٹھا من الواردات الخارجية لان النقص 
حينذاك في امدادات الغاز الطبيعي سيبلغ حوالي !1 تريليون حيث يصل الطلب الى 
٤٦‏ تریلی ن قدم مكعبة . 


غالولایات المتحدة ستضطر اذن ابتداء من عام 1976 الى استيراد كميات كبيرة مسن 






































الغاز الطبيعي » وهذا ما جعل بعض الشركات النفطية الامريكية تذهب الى حد ابرام 
صفقة مع الاتحاد السوفياتي للمساهمة في استثمار حقول الغاز في الاتحاد السوفياتي 
لاستيراد كميات منه لسد احتياجات الولايات المتحدة . ولكن من الواضج ان الغساڑ 
السوفياتي لن يكون الا جزءا محدودا من واردات الغاز من الخارج » سواء من حيث 
كمياته المحدودة أو تكلفة انتاجه العالية أو من حيث الاعتبارات الاستراتيجية التي د 
الولايات المتحدة من الاعتماد ألكلي على وارداتها من الغاز من الاتحاد السوفياتي © ول 
غان العالم العربي الذي يحتوي على احتياطيات ضخية من الغاز الطبيعي » تعادل 
حوالي نصف الاحتياطي العالي منه كما سيق أن بينا » سيكون المصدر الرئيسي لواردات 
الغاز المقبلة الى الولايات المتحدة . وكل ذلك يدعم أهمية المالم العربي كمصدر لامدادات 
الطاقة المقبلة للولايات المتحدة . 
كل ما تقدم يبين القيمة الكبيرة التي يمثلها النفط والغاز العربي بالنسبة للولايات المتحدة 
من أجل تأمين احتياجاتها من الطاقة التي لا يحتاج المرء الى بيان أهميتها الاتتصادية 
والاستراتيجية وارتباطها الوثيق باعتبارات الامن القومي الامريكي . وهذه الاهمية 
تبرز بشكل أكبر اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الابعاد العالمية للامن القومي الأمريكي » من 
الناحيتين الاقتصادية والسياسية » فان الولايات المتحدة تعتبر نفسها في مركز قيادي 
بالنسبة لمجموع العالم الغربي ٤‏ وبما ان النفط العربی TE‏ الاساسي لتأمين 
أمدادات الطلاقة لخد بلدان العالم الغربي > ولا مسيم بلدان أوروبا الغربية واليابان > 
غان مقتضیات الامن ا هذه النظرة تفرض على الولايات المتحدة العمل على 
توفير تدفق النفط العربي لتلك البلدان الحليفة بالاضافة الى ضمان تدفقه على الولايات 
التحدة نفسها ا العربي لا يمثل اذن بالنسبة للولايات المتحدة وحليفاتها مجرد 
ماد تجارية عادية وانما ترتبط به اعتبارات استراتيجية وسياسية هامة اجموع العالم 
بي ۰ 
هذه النظرة تتجلى في كثير من تصريحات المسؤولين الامريكيين . وقد رأينا نموذجا لها في 
تصريحات جيمس ايكنز وجون ايروين المشار اليهما أعلاه . وقد عبر عن مثل هذه التخلرة 
وبمزيد من الصراحة يعض المسؤولين الامريكيين الآحرين الذين كشفوا عن الاحمية 
السياسية والاستراتيجية الكبرى التي تمظها الشركات النفطية ونضاطتها في الخارج » 
والانطباق التام بين مصالح الشركات والمصلحة العلیا او الوطئیة لامریکا ۔ 
ومن أمثلة ذلك تصرح ادلى به المستر ربوتوم » الذي كان نائبا لوزير الخارجية الامريكي 
للعلاقات بين الدول الامريكية » حبث ذكر ( بان اية سياسة ( ينتهجها بلد منتج ) مخالفة 
شركة بترولية أمريكية هي اوتوماتيكيا مخالفة للصلحة الولايات دة ٤‏ اي 
خالفة للمصلحة الوطنیة ))(۱۲). 
وقد علق جون بکلي ٤‏ أحد محرري نشرة بترولیوم انتلیجنس ویکلی النفطیة الامریکیة ٤‏ في 
جريدة نيويورك تايمز بتاریخ ۱۹٦۷/۱۲/١۳‏ - على خطوة شركة ايران الفرنسیة بابرام 
بترولية مع بشأن التنقيب عن النقط واستغلاله في يعض المناطق التي 
: الحكومة المراقية من الشركات العاملة هناك بموجب القرار المشهور رقم ۸٠‏ 
لسنة 1811 وما يعنيه ذلك من دعم للاجراء العراقي وتشسجيعه كسابقة لانتزاع المصالح 
البترولية الغربية في النطقة ‏ علق على هذه الخطوة بقوكه : « أن الولايات المتحدة 
الآن في خطر فقدان سيطرتها على النفط العربي وهي السيطرة التي وضعت الام 
الامريكية في مركز دولي جدا » ٠‏ 
وقد عبر-عن مثل ذلك وبدقة أحد الباحثين اذ قال «ان المصالح النفطية الامريكية في العالم 


























العربي تشكل اضافة هائلة الى وزن الولايات المتحدة الاستراتيجي في ميزان القوى 
العالمية وتأكيدا لمركزها القيادي في العالم الرأسمالي 094 . 
هذه بعض الحقائق حول أهمية النفط العربي في صناعة النفط العالمية وحول الاهمية 
الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية التي يمثلها بالنسبة لامريكا وحليفاتها في العالم 
الغربي . 
إلا أن ن هنالك مسالة اخرى لا بد من ايضاحها حى نستكمل الصورة التي نرسمها لوضع 
النفط العربي > ونعني بذلك اسلوب وكيفية استثمار النفط العربي في الوقت الحاضر ومن 
يتولى هذا الاستغلال » وذلك نظرا لتاثير هذه المسالة على طريكة استخدا ام سلاح التفط 
ومدى الحرية في هذا الاستخدام ومقدار فعاليته . 
اسلوب اسنثمار النفط العربي وسيطرة الشركات الاجنبية عليه 

تہ الاڈ الیک ری ع التي اوردنا اح ون خجتها وثيلتها ويدى ميته كيف 
يجرى استثمارها وهل اسطة أصحايها العرب وتحث سيطرتهم الحقيقية؟ 
طبقا لترتيبات الاستثمار الحاقية © امعاتیة نوجڑھ استثمار 
ات المصلحة الوطنية ؟ 
ان من المعروف ان شركات البترول العالمية الكيرى » ومعظمها أمريكي » هي التي تسيطر 
على استثمار النفط في البلاد العربية المنتجة بموجب امتيازات حصلت عليها حيثيا كانت 
هذه البلدان المنتجة ضعيفة وواقعة تحت السيطرة أو النفوذ الاستعماري . وهذه 
الامتيازات تعطي للشركات البترولية الاجنبية سلطات شبه مطلقة على استثمار النفط 
العربي » فهي التي تتولى تحديد مقادير المبالغ المستثمرة وتوزيعها على مختلف فروع 
الصناعة ٤‏ وهي التي تتولى تحديد مقدار الانتاج النفطي وتحديد أسعاره ( ولم يتقرر مبد! 
تحديد الاسعار المعلنة للنفط بالاتفاق المشسترك بين البلد المنتج والشركات العاملة آلا 
بموجب اتفاقية طهران في شهر مارس ۱۹۷۱ ) > وهي التي تقوم يتصديره يواسطة 
شركات متفرعة عنها الى مختلف مصادر الاستهلاك حسب خطط عالمية تضعها » وهي 
التي تتولى عمليات نقله بواسطة ناقلات تملكها اما بنفسها أو بواسطة شركات متفرعة 
عنها أو بناقلات تستأجرها لآماد طويلة . 
والشركات صاحبة الامتيازات هي شركات مؤسسة في دول أجنبية وبموجب قوانين تلك 
الدول وتحمل جنسيتها ولا تتخذ مقرها الرسمي في الدول العربية» وهي ليست الا ادوات 
لانتاج النفط الخام لصالح الشركات الام المالكة لها وتصديره للخارج غهي لا تعتبر نفسها 
ملزمة بأن تكرر أو تصنع في البلاد المنتجة أى جزء من انتاجها من النقط الخام والغاز او 

تقيم الصناعات البتروكيماوية وغيرها من الصناعات المرتيطة بالنفط والغاز . وهي لا 
تعيد ترحيل معظم حاصلات بيع التفط من العملات الاجنبية الى البلدان المنتجة بل تحتفظ 
بها وتستثمرها في الخارج » ولا تعيد استثمار أي جزء من أرباحها في البلدان المنتجة . 

3 9 تهامن العدات والآلات والتجهيزات ٠‏ 
هرة الانعزال التام بين صناعة النفط التي 
باقي قطاعات ال الوطني وحرم هذا الاقتصاد 
من الغوائد الضخمة التى كان لا بد أن يجنيها لو نشات في ارضه صتاعة نفطیة متكاملة 
تكون مرتبطة بالاقتصاد ألوطني ومندمجة فيه ويجري استثمارها ضمن اطار خطة شاملة 
للتئمية الاقتصادية الوطنية ٠‏ 
وشرکات الامتیاز لا تخضع لقوانين البلاد المنتجة ولا سيما الضرائبية منها » وكانت تدفع 
في البداية مجرد مبلغ مقطوع عن كل طن من النفط لا يتجاوز ما يعادل ؟؟ سنت أمريكي 
عن كل برميل ثم وأفقت على تطبيق قاعدة مناصفة الارباح في بداية الخمسينات وبقيت 





















هذه القاعدة سارية حتى تم رفع حصة البلد المنتج الى 00 بز من الارباح الصافیة ٤‏ 
حسب اتفاقية طهران 197/1 . والشركات لا تخضع للمحاكم الوطنية بل تتمسك بالتحكيم 
الدولي اسلوبا لفض منازعاتها مع البلد المنتج . وحكومات البلدان المنتجة ليست لهأ 
مشاركة في رأسمال الشركات ولا مشاركة فعلية في مجالس ادارتها وليست لها سلطة 
حقيقية في الرتابة الغنية على المشروع وتوجيهه كما ان المواطنين لا يشغلون الا في النادر 
اللا الادارية والقنية الهامة فيها . وتكتفي حكومات البلدان المنتجة بدور 
الضرائب في نهاية العام » وقد اصبح النفط یشکل الجزء الاعظم من صادرات هذه الب 
وأصبحت تعتمد اعتمادا شبه كلي على دخل النغط الذي تقدمه لها الشركات الاجنبية ' 
نكا بذلك في هذه البلدان نوع من التبعية الاقتصادية للاحتكارات النفطية وللدول التي 
تنتمي اليها . 
وبالطبع فليس مما يذكر ان هذه الامتيازات النفطية قد أصابها يعض التطور خلال 
السنوآت الطويلة التي سيطرت يها على استغلال النفط العربي . ألا أنه بالاضافة الى 
التعديلات في البنود المالية التي آدت الى رفع دخل البلد المنتج من مبلغ ضئيل مقطوع عن 
كل طن من ألنفط حسب الامتيازات الاصلية الى 00 ؛: من الارباح حسب اتفاقية طهران 
لعام ۱۹۷۱ ١‏ مع تطبيق قاعدة تنفیق الریع(١))‏ فان التعديلات الاخرى لا تتعدى تضييق 
المساحات المشمولة بالامتياز والتخلي عن أجزاء من هذه المساحات .الشاسعة و الاتفاق 
بموجب اتفاقية طهران » على أن لا تعدل الاسعار المعلنة الا باتفاق الطرفين » حكومة 
البلد المنتج والشركة > بعد أن كانت هذه الاسعار تحدد وتعدل بمعرفة الشركات وحدها. 
ويتضح من ذلك آن التطور الذي أصاب هذه الامتيازات لم يكن تطورا جذريا ولم يمس 
جوهر الامتيازات نفسه وان صورة الامتيازات الكلاسيكية بمساوئها المعروفة والتي 
أشرنا اليها أعلاه ما زالت باقية على حالها . وفي اعتقادنا أر اتفاقية المشاركة التي أبرمت 
ER SER‏ المبدا في ث شهر اكتوبر 111/1 ) بين الشركات النقطية وبعض 
ان الخليج والتي تتيح لهذه اليلدان ان اعتساب حصة في راسمال هذه الشركات تبدا 
بنسبة ۲٢‏ بر عام 1۹۷۳ ( ثم ترتقع بالتدريج حتى تصل الى ۱ه / عام ۱۹۸٩‏ ) س هذه 
الاتفاقية لا تمثل في الوقت الحاضر تغييرا جذريا كافيا لصورة الامتيازات الكلاسيكية 
بمساوثها المعروفة نظرا لان نسبة المشاركة الضئيلة التي ستحصل عليها الحكومات لا 
سيما في البداية لن تحقق لنا السيطرة 1 والرقابة الفعالة على استثمار ثرواتنا 
النفطية وتبقى الشركات هي المسيطرة الحقيقية غلى هذا الاستثمار كما في ظل الامتيازات 
الاصلية . وسنعود لهذه ١‏ الةغيما بعد . 
ومما لا شك فيه ان الوضع الحالي لاستثمار النفط العربي يتميز بوجود بعض العقود 
والاتفاقيات النفطية التي AE‏ في السنوات الاخيرة » مثل بعض اتغاتيات المشاركة 
وعقود المتاولة » والتي تتجلى فيها كثير من الجوانب الايجابية وتمثل تقدما كبيرا بالنسبة 
لاتفاقيات الامتياز الكلاسيكية لا سيما من حيث تحقيق قدر من سيادة الدولة وسيطرتها 
على استثبار ثرواتها النفطية » كما أن هنالك بعض حالات الاستثمار المباشر في عدد من 
بلداننا . ولكن عليتا أن لا ننسى ان هذه العقود الاخيرة الجيدة نسبيا ومجالات الاستثمار 
المباشر لا تغطي في الوقت الحاضر سوى جزء هامشي صغير من مجموع النفط العربي 
فامتيازات الشركات الاحتكارية الكبرى ما تزال تسيطر على حوالي ٠١‏ /ز من اتاج 
النفط العربي بينما لا تثسمل العقود والاتفاقيات الاخيرة ومجالات الآستثمار المباشر الا 
حوالي ٠١‏ / من مجموع انتاج التفط العربي » حسب احصائيات عام 151/1 . 
تملك 1۲ / من الامتیازات النفطیة فی الوطن العربی سواء في منطقة 
سمال افريقيا بمعنى انها تسيطر على 1۲ / من الاحتياطي النفطي 
٥‏ في نهاية عام ۱۹۷١‏ ( ولسنا نعني بذلك انها تملك قانونا هذه 






























الاحتياطيات الكائنة في باطن الارض اذ هي قانونا ملك للدولة ولكننا نعني سيطرتها 
النعلية عليها حالیا بموجب امتبازاتھا بحيث تستطيع ان تستخرج منها الانتاج اللازم ل لها 
حسب تقديرها واحتياجاتها وخططها ) ٠‏ وكانت حصة الشرکات الامریکیة في الانتا 
للنفط العربي عام ۱۹۷۱ حوالي ٢۸‏ / . بينما تسيطر المصالح البريطائية على 
حول ٢‏ / من ن احتياطي النقط العربي ( وکانت حصتھا نی انتاج عام ۱۹۷١‏ حوالي 
٠) ٤۹٤‏ وتسیطر المصالح الفرتسیة علی حوالي ٤٤٥‏ بز من احتياطي النفط العربي» 
حسب تقديرات نهاية عام 191/1 » وكانت حصتها في انتاج عام 0۱ حوالي 7٤۸‏ 
( ومن الملاحظ ان حصة الشركات الفرنسية قد انخفقضت على اثر تأميمات الجزائر ف 
شهر غبرایر ۱۹۷۱ ) . كما تسيطر امصالح اليابانية على حوالي 14 / من احتياطي 
النفط العربي و على حوالي ۲٠١‏ / من انتاج النفط العربي حسب أحصائيات عام ۰۱۹۷۱ 
وتسيطر الصالح الهولندية ( من طريق ملكيتها لستين في المائة من رأسمال شركة شل ) 
على ۲٠۹‏ / من احتياطي النفط العربي وكانت حصتها من انتاج النفط العربي لعام 1۹۷۱ 
حوالي ۳٣٣‏ بز 3 
وطيقا لهذه التقديرات غان المصالح الا 
العربي حسب تقدیرات عام 191/1 © وكان 
النقط العربي . 
هذه اللمحة استثمار النفط | المصالح الاجنبية ١‏ 
استغلاله ود اترات الرتيسية بشانه وکین من بزائہ الخریاج أل ھا E‏ 
الصورة التي لا بد أن تكون حاضرة قي الذهن عن وضع النفط العربي قبل أن نتكلم عسن 
استخدامه گسلاح فی معارکنا ضد الصھیی ة والامبري 
كيف يمكن استخدام سلاح النفط 
لا بد من الاشارة اولا الى ان بعض الاجراءات أو التدابير قد سيق اللجوء اليها في الماضي» 
ولا سيما في بعض الازمات والاحداث الكبرى التي تعرضت لها منطقتنا » وذلك كمحاولة 
لاستخدام التفط كسلاح في مواجهاتنا مع الصهيونية والامبريالية . ولكن من المعروف ان 
هذه الاجراءات السابقة لم تؤد ايا من الاهداف المطلوبة متها فهي لم تحمل الاعداء على 
تغيير مواقفهم وهي لم تلحق بهم الاضرار الفادحة ا کان ن اا لی کدی کے ی 
لم تكن لنا عامل قوة ومنعة في معاركنا المتواصلة . ويبدو لنا من المناسب أن نستعرض 
هذه الاجراءات ٤‏ مبينين سبب عدم فاعليتها وسبب اخناقها في احداث أي من الآثار 
المطلوبة أو اقتصارها على احداث آثار محدودة جدا ٤‏ والثفرات التي لازمتها » وذلك 








تسيطر على ۸۹۲۱۸ / من احتياطي النفط 
تنتج» عام ۱۹۷۱ ۸۶۰۸ بز من مجموع انتاج 











حتى تستدخلمن 'العبرة-والدروسئ بالتتنية 1 يهب أن في المستقبل > تمهيدا 
للحديث عن الاسلوب الذي يبدو لنا انه الاسلوب الفعال ا لس دان النقط سلاحا 
في معاركنا . 


والخاصية المشتركة للاجراءات التي سبق ان اتخذت في هذا المجال هي أنها كانت أما 
أجراءات موقتة أي در إمنية محدودة ثم سحبت أو تم التراجع عنها » وأما 
انها كانت ذات آثار ‏ الفاعلية لا تتناسب مع أهمية سلاح النقط ولا مع 
جسامة وخطوزة الممارك السيرية التي نواجهها © مما حدك نه رد عدل مضي خط 
لدى الراي العام العربي تجلى في هذا الشسك الكبير حول امكانية استخدام النفط كسلاح 
بأي شكل من الاشكال وحول جدوى هذا السلاح » وهو الذي غذته المصا 
الاستعمارية الامبريالية كجزء من الحملة النفسية المرعزة الموجهة للعالم العربي لتهكيكة 
نی طاقاته و!مكانياته وقتل روح الكفاح فيه . 






اجراءات جزئية او مؤقتة 
ويندرج ضمن هذه الاجراءات الجزئية أو الموقتة : قطع النقط العربي عن اسرائيل ومنعه 
عنها مثذ نشاتھا واجبار الشركات البترولية العاملة في ١‏ العربي على مقاطعة 
اسرائيل وعدم انشاء أية رابطة معها » تعطيل الضخ في شبكة انابيب خطوط شركة نقط 
العراق المارة عبر سوريا وذْلكَ على اثر العدوان الثلاثي على مصر عام 1107 »© ايقاف 
عملیات تصدیر النفط العربي من الموانىء العربية على اثر عدوان ۱۹٦۷‏ ثم استبداله 
يفرض حظر على تصدير النفط العربي خلال بضعة آسابيع الى الولايات المتحدة الامريكية 
وبريطانيا . ومن بين الاجراءات الجزئية غير المباشرة ألتي يمكن الاشارة اليها بهذا 
الصدد الدعم المالي الذي تثرر بموجب مؤتمر الخرطوم عام 11517 أن تقدمه كل من 
الكويت والسعودية وليبيا الى كل من مصر والاردن . وسنستعرض فيما يلي آهم هذه 
الاجراءات » وهو اجراء منع النفط عن الدول الغربية الممادية » ثم تشي الى عدد من 
الاجراءات الجزئية الاخرى» وذلك بعد أن نقول كلمة حول منع النقط العربي عن اسرائيل 

وحلول النفط الايراني مكانه ٠‏ 

منع النفط العربي عن اسرائيل 
من المعروف انه على اثر قيام أسرائيل عام 1154 بادرت العراق يوقف ضخ النفط في 
خط انابيب شركة نفط العراق آلذي كان ينقل النفط من العراق الى حيفا قفي غلسطين 
المحتلة » كما أن كافة الدول العربية المنتجة للنفط تد منعت النقط العربی من الوصول 
الى اسرائيل وغرضت على الشركات البترولية العاملة فيها عدم ايصال أية قطرة من 
النفط العربي الى اسرائيل وعدم التعامل معها بأي شكل من الاشكال . وقد طبق هذا 
المنع منذ ذلك الحين تطبيقا صارما . ولكن من الواضح إن هذا الاجراء هو اقل اجراء 
ممكن اللجوء اليه في هذا المجال . وهو يندرج على كل حال ضمن اطار مبدا مقاطعة 

ازال + 

وكنتيجة لانقطاع النفط العراقي عن الوصول الى اسرائيل من خط انابيب شركة نغط 
العراق وحظر تصدير النفط العربي اليها حظرا كاملا فان اسرائيل قد واجهت في بداية 
نشأتها صعوبة كبيرة في تأمين احتياجاتها من النفط الخام وتحملت عبئا كبيرا باضطرارها 
الى استيراد هذه الكميات من تصف الكرة الغربي بما في ذلك من تكاليف باهظة عليها 
نظرا لان النفط العربي منع من الوصول اليها ولم تكن حينذاك تستطيع استيراد النفط 
الايراني اذ أن السلطات المصرية كانت تمنع الناقلات المتوجهة الى اسرآئيل من المرور في 
قناة السويس كما لم تكن اسرائيل تستطيع ايصال هذه الشحنات الى ايلات ولم يكن خط 
ابيب النفط الواصل بين ايلات وحيفا قد تم انثماؤه بعد . ولذا فقد وجدت اسرائيل 
نفسها مضطرة لاستيراد نفطها من غنزویلا ومنطقة البحر الكاريبي . وقد كانت اسعار 





النفط هناك أعلى منها في الشرق الاوسط بشكل ملموس كما ان أجور النقل باهظة . وقد 
استوردت اسرائيل جزءا من أحتياجاتها النفطية خلال فترة قصرة سيقت عام ۱۹۱۷ من 
الاتحاد السوغياتي ورومانيا الا أن هذين البلدین قطعا تقطهما عن اسرائيل استنكارا 
منهما لاشتراكها في العدوان الثلائی علی مصر ٠‏ ولذا غان اسرائيل وجدت تفسها مضطرة 
للعودة الى استيراد كافة احتياجاتها من ذلك المصدر البعيد الباهظ التكاليف ‏ فنزويلا . 
وفنا دخلت ايران في الصورة وجاءت لتخفف عن اسرائيل من عبء استيراد نفطها من 
فتزويلا وتهيىء لها مصدرا قريبا رخيصا وبتكاليف شحن بسيطة ‏ هذا المصدر هو 
البترول الايراني . فقد وافقت ايران منذ عام 1۹٥۷‏ على أن تصدر النقط لاسرائيل وقامت 
اسرائيل على أثر ذلك ( ني عام ٠۹١۷‏ ) بانشاء خط الانابيب الواصل بين ايلات وبثر 
السبع ثم بعد ذلك الى اسدود وحيفا وقامتباستيراد التفط الخام الى ايلات من أندونيسيا 
أولا ثم بكميات كبيرة من ايران التي أصبحت » منذ منتصف عام .”11 عندما انتهى انشاء 





خط الانابيب الواصل بين ايلات وحيفا » المصدر الرئيسي للنفط القادم الى اسرائيل سواء 
لاستهلاكها المحلي او لاعادة التصدير كنفط خام أو كمنتجات مكررة مع تحقيق ارباح 
اضافية من وراء ذلك . والحقيقة ان اسرائيل قررت بناء خط الانابيب الواصل بين ايلات 
وحيفا اعتمادا منها على النفط الايرائي الذي ينقل في خط الانابيب الى حيقا قتعيد اسرائيل 
تصدير جزء منه على سكل نفط خام محققة بذلك الاربا فروق الاسعار بين النفط 
واصلا ايلات وبين سعره المرتفع على شساطىء البحر الآبيض المتوسط . واما الجزء الاخر 
من هذا النفط فانه يذهب لمصفاة حيفا لتكريره ويخصص الجزء الاکبر من لنت 
للاستهلاك المحلى الا أن جزءا من المنتجات يتم تصديره كذلك مع تحقيق أرباح من وراء 
فلل ٠‏ وا دال أيران منذ عام 117٠‏ الى الان هي المصدر شبه الوحيد للنفط الوارد الى 
اسرائیل(۱) . 











ضرورة العمل على منع النفط الايراني عن اسرائيل 

لقد حققت اسرائيل فوائد كبيرة من استيراد النفط الايراني بدلا من استيراده من المصادر 
البدیلة البعيدة مثل قنزويلا التي كانت اسرائيل تستورد منها احتياجاتها قبل سماح ايران 
بوصول نفطها الى اسرائيل . ومن أهم الفوائد التي حققتها اسرائيل من استيرآد النفط 
الايراني تحقيقوفر مالي كبر نتيجة الفرق فيالاسعار بين النفط الايراني والنفط الفنزويلي 
والفرق الكبير في أجور الشحن نظرا لان ايران أقرب بكثير الى اسرائيل من فنزويلا ود 
تدر هذا الوقر عام ۱۹٩۷‏ وحده بحوالي ۲۲ مليون دولار(19). وضمان استيراد النفط 
الايراني هو الذي مكن اسرائيل من بناء خط انابيب ايلات حیفا وتشغیله مع ما یعود 
على الاقتصاد الأسرائيلي من آثار كبيرة ومع ما استتبعه هذا الخط من تعمير ميناء ايلات 
وتوسيعه والمساهمة في تعمير المناطق التي يمر بها الخط . كما ان النفط الايراتي الذي 
تثق اسرائيل في ضمان استمرار وروده اليها هو الذي شجعها وحفزها على انشاء خط 
الانابيب الذي يصل بين ايلات وعسقلان والموجه للتصدير » وقد حققت اسرائيل من 
ورائه مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة ولولا السماح للنفط الايراني بالورود الى 
اسرائيل لما أمكن لها اطلاقا ان تفكر في اتشاء مثل هذا الخط اذ بدون البترول الايراني 
س طالما ان قطرة واحدة من النفط العربي لن يصل الى ايلات فان التفكبر في انجاز مثل 
هذا المشروع كان أمرا مستحيلا . والنفط الايراني هو الذي مكن اسرائيل من بناء طاقة 
تكريرية كبيرة تتزايد باستمرار وتتجه في جزء منها نحو التصدير > وهو الذي مكنها من 
انشاء اسطول كبير ن ناقلات النفط يعمل جزء منها في نقل النفط الايراني الى ايلات وفي 
نقل كميات النفط والمنتجات المكررة المصدرة للخارج ٠‏ 
هذه الفوائد الضخمة التي حققتها اسرائيل وما تزال تحققها من وراء استیراد النفط 
الايراني تبين خطورة الموضوع وتدعو العالم العربي لان يوليه ما يستحقه من اهتمام وان 
يبذل كافة الجهود ويمارس مختلف أنواع الضغوط ووسائل الترغيب والترهيب لكي يحمل 
ايران على ايقاف صادرات بترولها الى اسرائيل . 
وينبغي كذلك إن نتوجه للشمعب الايراني لنطلعه على الحقائق . غنحن نعتقد ان الشعب 
الايراني لو علم بحقيقة الوضع وابعاده وكون شركته الوطنئية نقسها تقدم النفط للعدو 
الاسرائيلي وتقدم له معه كافة هذه المنافع الضخمة فانه لن يسكت على استمرار تدفق 
بتروله الى اسرائيل ولو اننا تمكنا من ايقاف صادرات النغط الايراني الى اسرائيل مان 
اسرائيل تتلقى بذلك خربة قوية تسبب لها أضرارا غادحة وتلحق الاڏى بمختلف جو انب 
اقتصادھا وتشل خطوط انابیبھا وتثير الارتياك في كثير من مخططاتها ومشاريعها . 

قطع النفط آو حجبه عن الدول المعادية لنا المساندة لاسرائيل 
من اهم الاجراءات التي دعا مرارا الى اتخاذها بعض المسؤولين والخبراء العرب من 














أجل استخدام النفط كسلاح في المعركة ضد اعدائنا ‏ قطع النفط العربي أو حجبه عن 
الدول المعادية لنا والحليفة لاسرائيل . ولا يزال بعض الخيراء يرى ان هذا الاجراء هو 
أكثر الاجراءات قاعلية وابلغھا اثرا(۱۸). غما هو الھدف او الغرض الحقيقي من هذا 
لاجراء را اوی ریا جو ما ق ر ار و 

ان الهدف هو الحاق الضرر البالغ بالدول المعادية وذلك بحرمانھا من نغطنا الذي تستورده 
وألذي هد شروري جدا نامای خلب جوا تي الاقتصادي » وخلق مجاعة 

لية فيها تكون ذات نتائج خطيرة على اقتصادها أو على الاقل الحاق ضرر مادي كبير 

با © ما قد يحيلهاً. على تغيم مواتقفها المعادية لنا واتخاذ مواقف أكثر اعتدالا 
وانصافا(۱۹)ء 
ومن المعروف ان هذا الاجراء قد لجأت اليه البلدان العربية اإذ 
حزيران ( يونيو ) 1951 . وقد قامت بعض البلدان المنتجة ( العراق وا 
النفط ومنع تصديره كلية من موانئها خلال فترة قصيرة تلت العدوان ثم عدلت عن ذلك 
وانضمت الى باقي البلدان العربية المنتجة في فرض الحظر على تصدير النقط الى كل من 
الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا . وقد دام هذا الحظر بضعة أسابيع ثم عاد بترولتا 
يتدفق الى جميع الاسواق دون استثناء . 
غماذا عتک ا الاجراء ؟ وهل أدى الاثر المطلوب منه كعامل ضغط على الدول 
المعادية لالحاق الضرر يها أو اضعاف مقدرتها على العدوآن او حملها على تغيير مواققها 
منا ؟ واذا لم يكن قد أدى هذا الاثر العطللوب وكانت تتائجه محدودة غما سبب ذلك » وهل 
يمكن تلافي الثغرات ونقاط الضغط فيه وجعله أكثر فعالية ؟ وهل من المستحسن أو من 
المفيد العودة الى اللجوء اليه في الحال او يما لو استؤنف القتال بيننا وبين ن اسرائيل 77 
مما لا شك فيه ان اجراء قطع النفط العربي عن الدول المعادية عام ۱۹٦۷‏ قد الحق ضررا 
ماديا لا يستهان به بكل من ألولايات المتحدة وبريطاتيا . قالولايات المتحدة » كما سبق أن 
بينا » لا تعتمد على النفط العربي » حتى الآن » لسد احتياجات استهلاكها المحلي © الا 
ضمن حدود ضعيفة جدا . ولكن القوات الامريكية فيما وراء البحار » لا سيما في فيتتام 
وبالنسبة لاحتياجات الاسطولين السادس والسابع ٤‏ تعتمد اعتمادا كبيرا على مصادر 
النفط العربي ف منطقة الخليج حيث تأخذ النفط اما على شكل نفط خام تكرره 
خارج المنطقة اڈ از مل شعل مواد بترولية معررة © وهي تحصل على هذه المواد البترولية 
بأسعار مخفضة » ولذا عن تلح اما النقط العربي عن هذه القوات قد الحق يها 
ضررا ماديا كبيرا من جراء اضطرارها لتأمين هذه الامدادات من مصادر أخرى بعيدة 
أسعارها أعلى وتكاليف الشحن منها أكثر ارتفاعا لا سيما نظرا لضرورة استخدام عدد 
أكبر من الناقلات لنقل هذه الاحتياجات من مصادر أبعد . وحسب تقرير امريكي رسمي 
نشر في اعقاب العدوان الاسرائيلي عام 1157 فان وزارة الدفساع الامريكية قد قدرت 
النفقات الاضافية التي تعتقد انها ستتكبدها زيادة على ما تصرفه حاليا لتأمين المنتجات 
البترولية اللازمة للقوآت الامريكية اذا ما انقطع ما تأخذه من الشرق الاوسط بما مجموعه 
(١؟‏ ) مليون دولار شهريا . اما بريطائيا فانها تعتمد على النفط العربي اعتمادا كبيرا 
لسد احتياجات استهلاكها المحلي اذ تبلغ نسبة واردات النفط العربي اليها حوالي ۷۰ / 
من مجموع وارداتها البترولية . ولا شك ان لجوءها الى مصادر اخرى سيضع على 
عاتقها عبتا ماليا اضافيا كبيرا ويؤثر على ميزان مدفوعاتها لا سيما وانها ستضطر الى 
دفع اثمان جزء كبير من البترول البديل بالدولار بينما هي تدفع ثمن النقط المربي بالجنیه 
الاسترليني لان شركاتها البترولية هي التي تنتج هذا البترول وتصدره للبلد الام ٠‏ 
ولقد قيل في انتقاد هذا الاجراء ‏ اجراء منع النفط العربي عن الدول المعادية ‏ حينما 








كان ما يزال مطبقا ومن أجل تبرير ايقافه ‏ قيل بأن الدول العربية المنتجة قد تضررت 
من جراء ذلك أكثر مما تضررت البلدان المعادية التي تمت مقاطعتها أو ان خسارتها كانت 
أكبر » وهذا غير صحيح . ان مما لا شك فيه ان قطع البترول العربي عن الدول المعادية 
قد قلل من صادرات كل بلد عربي تتفاوت من بلد لآخر حسب الكميات الت 
كان يصدرها لتلك البلدان المعادية وأنقص بالتالي مؤقتا من دخل البلدان العربية المنتجة: 
ولكننا لا نستطيع ان نتكلم هنا عن « خسارة » حقيقية تصيبنا » فكل الذي حصل ان 
قلت خلال خترة المقاطعة وبقيت الكميات التي كانت ستصدر مخزونة في 
الى أن يحين وقت تصديرها . واذا كان دخل الدول المنتجة 
انخفض بنسية انخفاض الانتاج والتصدير فقد كان من الممكن مجابهة ذلك بشيء مسن 
التقشف والاستغناء عن المصاريف الكمالية بل انه كان لا بأس في سبيل الهدف النبيل 
الذي من أجله قطع النفط » لو ثبتت جدوى وفعالية الاجراء » أن يتم تأجيل يعض مشاريع 
التنمية العربية فمثل ذلك يكون قدرا معقولا من التضحية في سبيل قضية أكبر . 
ولذا اننا لا نوافق على هذا النقد الذي وجه لاجراء منع النفط ؛ ولكن لنا عليه ماخذا 
آخر اهم » وهو أنه كان محدود الفعالية : غاذا كان قد أحدث أثره الضار على الدولتين 
المعاديتين » أمريكا وبريطانيا » بتحميلهما خسارة مادية بينا أبعادها خانه لم يفلح في خلق 
مجاعة نقطية حقيقية لديهما ولم يحملهما على تغیبر مواقفهما المعادية . مهل تعتبر هذا 
الضرر المادي كافيا وفعالا وعلى مستوى المعركة المصيرية التي نواجهها وأهمية سلاح 














النفط العربي ؟ ان أمريكا قد اعترفت حسب بعض مصادرها الرسمية بأن خسارتها 
المادية نتيجة قطع النفط العربي كانت مقدرة بحوالي ( ١؟‏ ) مليون دولار شهريا أي ما 
يبلغ حوالي ( ۲٠١‏ ) مليون دولار سنويا لو ان اجرآء قطع النفط العربي دام سنة كاملة 
مع أنه لم يدم فعلا الا بضعة اسابيع كما هو معروف ٠‏ ولکننا نعلم ان الولایات المتحدة 
تقدم لاسرائيل كل سنة مئات الملايين من الدولارات فهل مما يؤثر عليها تأثيرا فعالا ان 
تتحمل عبئا اضافيا مؤقتا في سبيل حليفتها وقاعدتها المتقدمة : اسرائيل ‏ متداره ( ١؟‏ ) 
ملیون دولار شھریا او ( ٦٥٢‏ ) ملیون دولار سنويا ؟ كما أن انتاج وتصدير النفط كان 
متواصلا للبلدان الاخرى المستوردة > وهو الانتاج والتصدير الذي تقوم به الشركات 
الاجنبية نفسها » وعلى رأسها الشركات الامريكية والبريطانية » وتواصل جني الارباح 
التي تعوضها اضعافا عن اية خسارة مؤقتة وتبقى هذه الارباح تساهم في ميزان 
مدفوعات البلدين كما سبق أن بينا ٠‏ 

وهذ! الاجراء بتطبيقه ضد أمريكا وبريطانيا وحدهما لم يخلق المجاعة النفطية المطلوبة 
والتي تجعل منه سلاحا فعالا واسباب فشله في تحقيق ذلك كثيرة منها : انه على 
محدودية آثاره وفعاليته » تة وٹ ه كثير من التلاعب نظرا لان 
7 5 المعادية التي غفرضت عليها 
المقاطعة ‏ هذه الشركات بقيت مستمرة في الانتاج والتصدیر غلجات للتلاعب لصالح 
بلدانها لا سيما وان لديها غروعا في مختلف البلدان الآوروبية وهي تستطيع أن تنقل النقط 
من بلد لآخر يسهولة ودون عوائق . وهذا يدلنا على مدى ضعف سلاح النفط في إيدينا 
حسب الوضع الحالي نتيجة سيطرة الشركات الاجنبية الاحتكارية التابعة للبلدان 
المعادية على عمليات انتاج نفطنا واستغلاله وتصديره > وطالما لم تتوفر لنا السيطرة 
والرقابة الحقيقية والاشرآف الفعال على عمليات انتاج نفطنا واستغلاله وتصديره مع 
أمكانيات توجيه هذه النشاطات لتحقيق المصالح العليا لبلادنا . خهل نستطيع استخدام 
عذا السلاح استخداما حقیقیا غعالا ضد اعدائنا اذا كان هذا السلاح خارجا عن سيطرتنا 
وواقعا تحت سيطرة شركات أجنبية ينتمي القسم الاكبر منها لاولئك الاعداء أنقسهم ؟ 
ومما لا شك خيه أن قصر اجراء المنع على بلدين » هما أمريكا وبريطانيا » قد سهل 











امكانيات التلاعب . والاهم من ذلك ان هذا القصر قد جعل كميات النفط العربي.التی 
تمنع عن هذين البلدین ٤‏ حتى لو منعت تماما » ضئيلة نسبيا . فتتد رأينا كيف أن امریگا 
لم تكن تستورد الا نسبة شئيلة من احتياجاتها من النفط العربي » وما كانت تستورده 
بريطانيا من نغطنا عام 1۹٩۷‏ عند تطبيق قرار المنع » لم يكن يزيد عن حوالي .ه مليون 
طن (حوالي ذأيون برميل يوميًا ) بحيث أمكن لهما تأمين هذه الكميات من مصادر أخرى» 
تكاليف الاضافية التي اشرنا اليها . ومن المعروف أن كل دولة من بلدان اوروبا 
الان لنفسها بمخزون لا يقل عن مقدار استهلاك ثلاثة اشهر وفي خلال 
ذلك تكون قد أمنت وصوله من مصادر أخرى متحملة بالطبع التكاليف الاضافية ‏ 
وعلى ذلك مان احدى الثغرات الاساسية في اجراء المنع » كما طبق عام ١ ۱۹٦۷‏ والتی 
اد الى أن تجاتجةة وقعالية کو دواد و جار على علذين. اللو ل 
شك فيه أن فعاليته كانت ستزداد لو اتسع المنع ليشمل بلدانا اخرى : فلو اتسع مثلا 
ليشمل في اوروبا الغربية » بالاضافة الى بريطانيا » كلا من المانيا الغربية » نظسرا 
للتعويضات الضخمة التي قدمتها لأسرائيل ولمواقفها وتصرفاتها المعادية للقضية المربية» 
وھولندا ٤‏ نظرا لمواتفها المعادية كذلك » قان كمية النقط العربي المحجوبة عن الدول 
المعادية كانت ستزيد وكان تأمينها سيتم بصعوية أكبر كبز -“ولكن العبية المنومة كان مع 
ذلك سيبقى من الممكن للبلدان المقاطعة تأمينها بالتدريج مسن مصادر آخری ٤‏ بعد ان 
تھا ٤‏ وذلك بتحمل تكاليف اضافية وببعض الصعوبات ولكن دون مواجهة 
مجاعة او أزمة نفطية حادة . 
ولو ان المنع الذي طبقته الدول العربية عام ۱۹١۷‏ اتسع ليشمل اوروبا الغربية بأسرهاء 
بالاضافة آلی امریکا ٤‏ لكان بكل تأكيد قد احدث ازمة نغطية حادة لدى الدول الغربية 
ذلك ان مجموع ما كانت تستورده بلدان أوروبا الغربية حينذاك من التفط العربي كان 
يقارب 6 ملايين برميل يوميا ولم يكن من السهل تأمين هذه الكميات بسرعة من 
المصادر الاخرى ولذا فان خترة أزمة حادة كانت يكل تأكيد ستمر بها هذه البلدان قيل ان 
المصادر الاخرى زيادة انتاجها بسكل تدريجي لتلبية جزء فقط مسن هذه 
الاحتياجات . وكانت أزمة نفطية جزئية بقيت سائدة في هذه البلدان لغترات طويلة . كما 
ان مثل هذا الاجراء كان سيكشف عن عجز امریکا قٴ طبیة الاحتیاجات التفطية لذما 
ال هذه الازمة . ولكن احد محاذير مثل هذا الاجراء هو 
النفط عن بعض البلدان التي لم تكن مواقفها معادية لنا او كانت محايدة 
ا 
ذلك » منع النفط عن كافة اوروبا الغريية > باستنناء هذه البلدان الحايدة مع ان ذلك كان 
سيضعف بعض الث تطبیته نظرا لا FR TET Rr‏ 
آخر مقاطع لا مميما أذا كانت اجراءات الرقابة غير كاد ٠.‏ كما ان ذلك كان سيضعف 
من آثار المنع ونتائجه ٠‏ 
ولو ان تصدير النقط العربي أوقف كلية ومئع منعا كاملا » كبا نادى يذلك يعض 
المسؤولين العرب مثل الرئيس الجزائري هواري بومدين الذي ذعا حينذاك الى وقف 
كافة صادرات النفط العريي سنة كاملة » لو تم ذلك لكان اجراء المنع قد احدك كافة 
آثاره وخلق ازمة نفطية خائقة في العالم لان صادرات النفط العربي كانت حينذاك تقارب 
عشرة ملايين برميل يوميا » وهذه الكمية لم يكن من الممكن اطلاقا تأمينها من اية مصادر 
أخرى غير عربية . ومثل هذه الازمة كانت ستثير ردود فعل عنيفة في العالم ضد الدول 
المعادية المسؤولة الرئيسية عن وقوعها وتخلق اداة ضغط كبيرة على هذه الدول المعادية 
قد تحملها على تغيير مواقفها منا . ولكن من الواضح أن الدول العربیة النتجة لم تكن 
لتقدم بسهولة على هذا الاجراء الذي كان سيحرمها من الدخل البترولي بصفة شبه كاملة 
























خلال غترة طویلة ء وکان الاقدام علی تطبيقه يقتفي انشاء صندوق عربی مشترك تغذيه 
البلدان المنتجة ذات الارصدة الكبيرة ويتم عن طريقه تقديم العون اللازم والقروض 
الضروری للبلدان المنتجة التي لا تتوفر لديها أرصدة كافية . كما أن احد محاذير هذا 
الاجراء كانت بالطبع هي الحاق الضرر ببعض البلدان الصديقة والمحايدة نتيجة 
النئط عنها ووضع الدول الصديقة واكحا على نفس الصعيد مع الدول المعادية » وهو 
أمر قد يبدو من غير المرغوب فيه من الناحية السياسية . ولذا غان احدى الصيغ الممكنة» 
ضمن هذا الاطار من التفكير » ان يقطع النفط عن كافة الدول باستثناء الدول الصديقة 
التي يحددها المسؤولون على شنو اة العربية المشتركة » مع مراعاة اثه كلما 
زادت قائمة الاستثناءات من المنع كلما ضعفت فاعلية المنع وتهيات الظروف للتلاعب . 
يبدو من كل ما تقدم آن اجراء المنع > بالطر: التي طبق بها غام 1111 .كان معدود 
الفعالية ضعيف الاثار آم يؤد الهدف المطلوب منه ٠‏ ويتبغي آن لا نعود لنفس الاجراء في 
اللستقبل دون استكمال شروط نجاحه . خاذا أريدت العودة أليه خانه ينيغي توسيع 
دائرته ليشمل اكبر قدر ممكن من البلدان وااستمراره لاطول مدة ممكنة حتى يؤدي آثارئ 
المتوخاة ٠‏ كما آنه ينبفي وضع الشركات تحت الحراسة » كما فعلت الحكومة 
الجزائرية فی اعقاب عدوان 1۹٦۷‏ اد تن رودا الامريكية والبريطانية » وذلك 
أضمان فعالية اجراء الحجب ونع الشركا: ١‏ ن النفط الذ 
وا مصدر للبلدان التي لا تشملها المقاطعة ونقل هذه الارباح للبلدان التي ت 
( كما ينبغي في نظرناً أن يكمل هذا الاجراء بمقاطعة اقتصادية للبلدان تع 
الارصدة العربية منها وهي الارصدة التي مصدرها النفط العربي . حتى يحقق أقصى 
درجة من الفعالية وأكبر قدر من الضغوط . ولكن هذه مسألة خارجة عن نطاق هذا 
البحث ) ٭ 

واجراء منع النفط اذا اريد له ان يكون شاملا على النحو الذي بيناه أعلاه فانه يتطلب أن 
تقدم عليه جميع البلدان العربية المنتجة وان تقف كلها من ورائه صفا واحدا 
صلبا > وهي أمور ليس من السهل تحقيقها في الوقت الحاضر ٤‏ كما ان هذا الاجراء 
سينتج عنه توقف الدخل الرئيسي وشبه الوحيد للبلدان ن المنتجة ويفرض على شعوب تلك 
البلدان تضحيات لا يمكن انكارها بل قد يؤدى الى تعطيل بعض برامج التنمية . ولكن 
تلك الصعوبات يجب أن لا تثنينا عن الدعو 5 الاجراء اذا اقتنمنا بجدواه » وتلك 
التضحيات واجبة ومطلوبة اذا كانت هنالك ايجابية مضمونة من المتوقع تحقيقها 
لصالح القضية العربية . ولكن احدا لا يستطيع أن يجزم بالنتائج الايجابية الخيرة التي 
يمكن أن يحققها هذا الاجراء . يما لاشك فيه ان الحجب الشامل للنقط العربي سيخلق 
أزمة نفطية خطيرة لدى العالم الغربي» غماذا سيكون رد فعله في مواجهتها ؟ هل سيحمله 
ذلك على الخضوع لارادتنا والاستجابة المعقولة لحقوقئا المشروعة وتغيير مواقفه منا 
والضغط على زعيمة العالم الغربي ؛ الولايات المتحدة » لتبديل مواقفها العدائية ؟ آم ان 
ذلك سيثير لديه على العكس موجة عنيفة من العداء ضدنا ويحمله على ممارسة كافة 
2 
واستغلال نقاط الضعف ف بلدائنا المنتجة والثغرات في جيهتنا العربية لافشال قرار المنع 
وتفتيت الجبهة العربية كلما طالت خترة تنفيذ القرار وزادت اعباء التقشف المفروضة على 
حکومات وشعوب البلدان المنتجة ؟ 

ان تجارب الامة العربية الطويئة الناشلة في محاولة اجراء الضغط على العالم الغربي 
ليقوم بتغيير مواقفه والضغط بدوره على امريكا واسرائيل لا تشجعنا على توقع نتائج 
إيجابية من هذا الضغط الذي ستحدثه الازمة النفطية ولا قتدعونا للتفاؤل في آمل تغيير 
مواقف تلك الدول لصالحنا . وعلى سبيل المثال فان رد القعل السلبي الذي تجلى لدى 













































العالم الغربي في مواجهة اغلاق قناة السويس لا يدعو لكثير من التفاؤل . فهذا الاغلاق 
سيب لاوروبا الغربية أضرارا كبيرة ومع ذلك غانها لم تمارس ضغطا حقيقيا على الولايات 
المتحدة واسرائيل من أجل فتح القناة . ومما لا سك فيه أن أزمة الطاقة ستكون لو حدكت 
نتيجة الحجب اخطر من اغلاق قناة السويس . ولکن رد الفعل السلبی امام اغلاق تناۃ 
السويس و السلبية لمحاولات الضغوط الاخری لیس من شانھا ٤‏ بکل وا 
وموضوعية » أن تشجع كثيرا على التفاؤل بتحقيق نتائج فعالة من غرض ازمة الطاقة . 
هذا الشك في النتائج التي قد يحققها اجراء المنع هو الذي يجعلنا شخصيا غير متحمسين 
للدعوة اليه » لا سيما وأنه اجراء محدود بطبيعته وليس مسن شائه المساس بالمصالح 
الاساسية للغرب في نقطنا » ويجعلتا نفضل عليه اجراء اکثر حسما وفعالیة کیا سنبین © 
غاجراء منع النفط ٤‏ مهما ضبط وسدت الثغرات التي اشرنا اليها في تطبيقه ونفذت كافة 
الشروط التي افترضناها لنجاحه ولتحقيق اكبر قدر ممكن من الفعالية » يبقى اجراء 
محدودا لانه بطبيعته لا بد أن يكون محدودا من حيث مدة تطبيقه اذ لا يمكن ان يمنع 
تصدير النفط العربي الى ما لا نهاية » ولا بد أن يعود نفطنا للتصدير وتبعود الشركات 
النفطية الاجنبية » المسيطرة على استثمار نفطنا » الى جني الارباح الطائلة ونقلها الى 
البلدان التي تنتمي اليها وهي البلدان التي تضمر لنا العداء الكبير > 

ولذا فان من رأينا ان اجراء منع النفط لا يرتفع الى المستوى المطلوب ولا يلحق الضرر 
الجذري الاكيد بالمصالح الاستعمارية في نفطنا مع ما تمظه من أهمية استراتيجية 
واقتصادية كبيرة لامريكا والغرب . 








۰٦ 
ومثل هذا الحكم الذي نبديه بشأن اجراء منع النفط ینطبق من باب اولي على مجموعة‎ 
من الاجراءات الاخرى الاقل تسأنا التي اقترحت في يعض المناسبات أو اتجه تفكير البعض‎ 
اليها لكي تكون اذا اتخذت « ذات اثر على السياسة الغربية عامة والامريكية خاصة وان‎ 
وقد استعرض الدكتور يوسف صايغ » في بحثه القيم‎ ٠ » يكون الاثر غیر مباشر أو ج‎ 
النفط العربي في استراتيجية المجابهة العربية الاسرائيلية » » ( مجلة « شؤون‎ « 
۔ استعرض عددا من هذه‎ )۷۳ ۲٤ فلسطينية » عدد ديسمير 1995 ص‎ 
قيام البلدان العربية النفطية بشراء أكبر تسبة ممكنة‎ ) ١ ( : الاجراءات . ومن نماذجها‎ 
من أسهم شركات النفط من أجل ممارسة ضغط على سياسة البلدان التي تنتسب‎ 
ايعاز‎ ) ١ ( . الشركات اليها من خلال تقوية نقوذ الاعضاء العرب في مجالس الادارة‎ 
سلطات بلدان النفط للعمال في الشركات بالتباطؤ في الانتاج وفي تحميل الناتلات لاشعارٌ‎ 
البلدان الغربية بقوة بلدان ألنفط العربية وبتصميمها على ممارسة الضغط السياسي‎ 
على الغرب لصالح القضايا العربية عامة والقضية القلسطينية خاصة . ( ۲ ) فرزض‎ 
رسم تصدير انتقائي على كل برميل نفط يصدر من البلدان العربية لدعم المجهود الحربي‎ 
العربي . ويلاحظ الدكتور صايغ عن حق بان الضغط الاساسي في هذه السياسة انها‎ 
مالية في طبيعتها وليست في ذاتها كافية للتأثير في السياسات الغربية المناصرة لاسرائيل‎ 
وفرض رسم التصدير أما ان يكون‎ ٠. والمساندة لها خاصة سياسة الولايات المتحدة‎ 
سياسة ضعيفة وغير ذات أثر اذا كان الرسم منخفضا أو أن يكون كسياسة حجب التفط‎ 
اذا کان الرسم مرتفعا جدا بحيث يشكل عبئا غير مقبول على المستورد ينتج عنه توقف‎ 
٠ ) التصدير فعلا . ( الدكتور صايغ » نفس المرجع » ص 5ه‎ 
ونحن دون الخوض في مناقشة مثل هذه الاجراءات الجزئية نكتفي بالقول بأنها أقل فاعلية‎ 
واضعف اثرا من اجراء منع النفط الذي راينا مع ذلك انه محدود الاثر حتى حينما يكون‎ 
منعا شاملا . ومن رأينا انه ينبغي عدم انشغال الاذهان في مثل هذه الاجراءات الفرعية‎ 
الجزئية وما يستتبع ذلك من تحويل الاهتمام وصرف التركيز عن الاجراء الاكثر جذرية‎ 













عن استنارة ومعرفة تامة بالحقائق » واثارة الحماس الثوري الذي يشد الجماهير 
ويحملها على الكفاح والتضحية . ويجب ان تعرض القضية ضمن الاطسار السياسي 
العام على أساس آنها قضية قو ان ايراد الحجج الفتية والارقام لا يكقي في هذا 
الخال و کا علب خم اة ار رو ع فا تدرس جدواه ومدی ربحیته . هذه 
الجوائب الفنية والاحصائية ضرورية لكنها غر كافية ء 

ان الطريق واضح لاستخدام سلاح النقط الاستخدام القعال والامكانيات مفتوحة أمام 
البلدان المنتجة للسير على هذا الطريق اذا صدق العزم على الكفاح وخلصت النيات . 
ان على البلدان العربية المنتجة للنفط ان تثيت بانها على مستوى الأحداث الجسيمة التي 
تواجه الامة العربية وانها لن تتردد في استخدام هذا السلاح » اسوة بكافة الاسلحمة 
والطاقات المتوفرة لديها » مهما تكن جسامة التضحية وشكامة الاعباء . غان لم تفعل 
وتلكات أو احجمت فعلى الجماهير الشعبية يدفعها الحماس الثوري المدعوم بالوعي 
السليم ان تضغط على الحكومات لحملها على انتهاج الطريق ١‏ لانشك 
أن تعبتا العريي بأسره سيقف بكل صمود من وراء خطوة ١‏ 
وتحمل | 
ماسة الى ان تتخلى عن سلبيتها وتتحمل مسؤولياتها ‏ انها في حاجة الى ف 
الثقة بالنفس. تھڑھا مافاتھا البدعة وتجعلها تسر في ريق السا الاق لتقيف عا 
أهداف هذه الآمة . وستكون عملية التاميم فرصة نادرة لشعوبنا لمواجهة القوى 
الاب تمماریة ہو اجمة پپاکرھ ضرینة لا نشك في ان الانتصار في هذه المواجهة » 
وهو امر حنمي ۽ و امار اللمدى على معئويات هذ الشعب وتدفعه 
دقعا ‏ عبر جميع السبل ‏ نحو النصر في كاقة قضايانا المصيرية . 

الحل الجذري الحاسم : التاميم 

لقد تبين لنا ان جميع الاجراءات الجزئية والمؤقتة التي تم اللجوء اليها حتى الان لاتخاذ 
التفط المرب اها في مساركتا + وعلیئراسھا اجراء ملح الندة عن الدوق افعادیة الدی 
طبق عام /19151 » لم تؤد النتائج المطلوبة منها وكانت محدودة الفعالية وليست على 
مستوىاهمية سلاح الئقط . وہل هذا القول يصدق على الاجراءات الجزئية الاخرى 
التي تقترح من وقت لآخر أو يتجه آليها التفكير » والتي استعرضنا غيما تقدم نماذج منها. 
كما رأينا آن اجراء حجب النفط العربي حتى لو اتخذت كافة التدابير ونفذت كافة الشروط 
شاملا للعالم الغربي ومستمرا اطول مدة ممكنة » فان من المشكوك فيه ان 
يضمن لنآ د تحقيق النتائج الايجابية المطلوبة لصالح قضايانا عن طريق ما يفرضه من ضغط 
على العالم الغربي ٤‏ كما أن من محاذير هذا الاجراء كما رآينا أنه أيضا اجراء مؤت 
محدود من حيث زمان تطبيقه لا يمس اللصالح الأجنبية في نقطنا بشكل جذري يل تبقى 
هذه المصالح قائمة وموجودة وتتمتع بلدانها باليزة الاسترأتيجية الهامة ١‏ تترتب على 
وجودها كما أن هذه الشركات تبقى تجني الارباح من عمليات تصدير النفط للبلدان غير 
المقاطعة > اذا لم يكن المنع شاملا © أو تعود لجني الارباح ومواصلة تشاطها الكامل بعد 
أن يوقف اجراء المنع . 
والاجراءات المتقدمة كلها تجمعها خاصية مشتركة وهي انها ترمي الى اتخاذ النفط 
سلاحا عن طريق ممارسة الضغط على العالم الغربي وتهديده بالحاق الاذى في مصالحه 
لحمله على تغيير مواقفه المعادية لنا والمسائدة لاسرائيل . فهي تصدر من افتراض 
امكانية حمل الغرب على تغيير مواقفه المؤيدة لاسرائيل . ولقد فشلت كلها في احداث 
الضغط الطلوب على الدول المعادية وفي حملها على تغيير سياستها واتباع سياسة ودية 
والتخلي عن تأييدها الشامل لاسرائيل . بل ان تأييدها هذا قد تزايد في السنوات الاخيرة 
كما يشهد بذلك التأييد الامريكي غير المشروط لاسرائيل والعداء المطلق للقضية العربية . 
وف اعتتادنا ان فثمل هذه الاجراءات في احداث آثارها مرده سببان رئيسيان : 
































السبب الاول : أن جميع تلك الاجراءات الجزئية والمؤقتة لا تلحق الضرر الجذري 
بالصالح الاساسية التي تربط البلدان الغربية المعادية ( الولايات المتحدة وبريطاتيا 
خاصة ) بنفطنا . فلقد سيق أن بينا أن هذه المصالح الاساسية من نوعين مترابطين : 
أولهما » الارباح الضخمة التي تجنيها الشركات النقطية الامريكية والبريطانية من 
استغلال نقطنا و الت تساهم مساهية كبيرة ف ميزان مدفوعات بلديهما . وثاثيهما » 
الميزة الاستراتيجية ألتي تتمثل في يقباء سيطرة شركاتها على هذه المصادر الهامة للطاقة 
التي تعتبر مصادر لا يديل لها بالنسبة لهذين البلدين وللعالم الغربي بصورة عامة . ولقد 
رايا الاعتماد شيه الكلي للغرب على نقطنا سواء في الحاضر أو في المستقيل كما رأينا 
الاحتياجات المتزايدة في الولايات المتحدة لنفطنا . غهذه البلدان تحرص اذن كما هو 
واضح ٤‏ على ان تيقى هذه المصادر تحت يد شركاتها لتضمن على الدوام الحصول على 
موارد نفطیة مامونڈ في الوقت المناسب وباسعار مقبولة لھا . هذه المصالح الاساسية لم 
,لك رام مویق الاجراءات الجزئية والمؤقتة» ولذا غان اثر هذه الاجراءات 
على العريية كان وسييكن دون المستوى المطلوب . وعلى ذلك » قان أي اجراء يتقرر 
اللجوء اليه في المستقبل يتبغي » اذا أردناه معالا » ان يلحق الشرر الجذري بهذه المصالح 
الاساسية ويلغيها من اساسبا ؛ بحرمان تلك الشركات النغطية الغربية من امتيازاتها 
النئطية وما تمثله من قيبة اقتصادية ومالية واستراتيجية , لقد هددنا على الدوام 
بالحاق الضرر بالصالح النفطية الغربية في بلادتا ٤‏ ولکن تھدیدنا لم یثمر لان احدا لم يعد 
یصدقنا ٤‏ وعلينا الآن ان تنقذ بالفعل هذا التهديد وآن نلحق بتلك المصالح ضربة جذرية 
تاسية . 
أما السيب الثاني لغشل جميع تلك الاجراءات الجزئية والمؤقتة في تحتيق آثارها غهي انها 
تصدر جميعها من افتراض أمكانية حمل العالم الغربي على تغيير موقفه المؤيد لاسرائيل 
تغييرا جذريا . ولكن التجارب الطويلة للامة العربية في هذا الحقل » والتحليل / 
الوضومي للاسباب التي حملت الغرب على تبني انشاء اسرائيل ومواصلة الحفاظ على 
كيانها » تفرض علينا الاقتناع باستحالة حمل الدول الغربية المعادية على تغيير مواقفها 
السائدة لا سرائيل تغيرا اساسيا » عن طريق الضغط مليها » وذلك نظرا للترابط التي 
والاتدماج الكامل للمصالح الامبريالية والصهيونية . ولذا خلا بد لنا أن نستخلص 
النتائج الي تغرضها الاعتبارات المتطلفية والواهمية > وان تق من مو اتفنا بم ذلك وان 
نكيف استخدام سلاح النفط وفقا لهذه الحقائق . واذا كانت أساليب الضغط لم تجد وان 
تجدي » فعلينا أن تلحق ضربة جذرية ساحتة بالمصالح الاساسية للغرب في 'نفعلنا بان 
نحرمه من هذه المصالح بعد أن تمادى في استهتاره بئا وفي عدائه المطلق لقضايانا. وحن 
عندما تدعو الى حرمان الغرب من مصالحه النفطية » وتجريده منها » كوسيلة قعالة 
لاستخدام ثروتنا النفطية كسلاح ضد الاميريالية والصهيونية » بدلا مسن الاكتفام 
بالاجراءاك الجزئية والؤقتة التي تستهدف الضغط » ان ذلك يمثل تغيرا جذريا في طبيعة 
سلاح النفط وطريقة استخدامة والآثار المتوخاة منه . وهو تغير يفرضه علينا التقييم 
الواقمي لتجاربنا مع الغرب والتحليل العلمي الموشوعي لسيائة النرب نحو اسرائيل 
والاسباب العميقة ة آلتي تملي هذه السياسة والاستحالة شسبه المطلقة لحمله على تغيير 
مواقفه الاساسية من اسرائيل تغييرا جذريا لصالحنا . 
لقد سيق أن بينا كيف ان الشركات النفطية الاجنبية المنتمية الى البلدان المعادية هي الت 
ما تزال نسيطر على استغلال الثدط العربي ( وان الشركات الامريكية والبريطانية 
لوحدها تسيطر على حوالي ۰ من احتياطي النقط العربي وانتاجه ) » و التي 
تقوم بعمليات اتتاج النفط وتصديره للبلدان المستولكة واقامة العلاقات مع هذه أ 
وتحن غرباء عن هذه العلاتات . هذه السيطرة الاجئبیة مئعتئا من أن نستخد., قطنا ل 
اقامة العلاقات المباشرة مع العالم الخارجي ٤ ٤‏ ممع مختلف البلدان اللستهلكة > وهي 
العلاقات التي قد تخلق الصداقات والتفاهم والاحترام التبادل على اساس المصالح 
المشتركة » وهي احدى الوسائل التي يمكن غيها استخدام النفط لتحسين مركزنا علي 
المسرح الدولي ودعم وزننا في العلاتات الدولية . ولقد راينا عند الحديث عن اجراء متم 

















النفط عن الدول المعادية ان هذا الاجراء عندما طبق عام 195019 حصل في تطبيقه كثير من 
التلاعب نظرا لان الشركات الاجنبية هي التي تتولى عمليات الانتاج والتصدير ولا بد 7 
تتلاعب لصالح بلدائها . وكل ذلك يؤكد ان سلاح النفط لا یمکن ان یکون سلاحا فعالا في 
أيدينا طالما انا لا نملك السيطرة على عمليات الآنتاج والتصدير بل تسيطر عليها شركات 
نفطية معادية » وان من العبث الكلام عن استخدام سلاح النفط قبل أن نحقق السيطرة 
على استثمار نفطنا بحیث يمكننا استخدامه بما يحتق مصالح أمتنا . 
وهكذا يتضح لنا أن الحاق الضرر الحقيقي بالمصالح النقطية لامريكا والغرب غی بلادنا 
یتتفی حرمانها اساسا من هذه المصالح وتجريدها من امتيازاتها » كما أن ألطريقة 
الفعالة التي تمكننا من استخدام سلاح النفط » بيختلف صور وأشكال الاستخدام التي 
تبدو لنا مناه مجدية» تقتضي نزع سيطرة الشركات النفطية الاجنبية وتامين السيطرة 
والرقابة الحقيقية لنا على استثمار تفطنا . 
قد يقال في الرد على هذا الراي : ان حرمان الشركات النفطية الامريكية والغربية من 
امتیازاتھا سيحرمنا من وسيلة الضغط المستمدة من النفط طللما ان المصالح النغطية 
الغربية يكون قد قضي عليها فلا تعود البلدان التي تنتمي اليها تلك الشرکات تخشی علی 
هذه المصالح ولا تعود لها أية مصاحة أو مبرر في تخفيف عدائها نحونا واخذ مصالحنا 
بعين الاعتبار ولو ضمن أضيق الحدود وتنطلق ضدنا في عداء من غير حدود . 
وجوابنا على ذلك انه فيما يتعلق بعداء الغرب لنا ولقضايانا فان هذا العداء قائم ومنصب 
علينا بشكل متواصل منذ نشوء القضية الفلسطينية» وآية دفعة جديدة من العداء لن تغير 
من الوضع شیٹا ۔ اما القول بائنا ٤‏ بتجريد الشركات الغربية النقطية من مصالحها » 
ذكون قد حرمنا انفسنا من سلاح النقط وما يعتيه من اداة د ضغط على الغرب ٤‏ فليس ذلك 
يح . اننا بتحقيق سيطرتنا على تغطنا نكون قد بدانا السير على الطريق الصحيح 
لاستخدام سلاح الننط وهی الظروف المواتية لهذا الاستخدام . فعندما تتحقق [نسآ 
السيطرة على استثمار تفطنا والتصرف غيه نستطيع أن نمارس الاستخدام الواسع 
المتعدد الجوانب لسلاح النفط بكل حرية ودون أية قيود . هنستطيع عن طريق صادراته 
التي لا غنى للعالم عنها ان نقيم العلاقات المباشرة مع مخظطف دول العالم المستوردة 
والمستهلكة لنفطنا على أساس المصالح المشتركة المتبادلة وما يتبع هذه العلاقات من 
نشوء الصداقة وحسن التفاهم . كما نستطيع اذا أردنا ان نحجب نفطنا عمن نشماء » 
اذا قررنا أن ذلك يخدم مصالحنا أو ان نرفع اسعار هذا النقط أو نقلل من انتاجه أو 
نتخذ ٤‏ بكل حرية وطبقا ما تمليه علينا مصالحنا ومقتضيات سيادتنا » أي اجراء آخر 
يبدو لنا مناسبا . وبذلك نكون عن طريق تحقيق سيطرتنا على نغطنا قد هيانا لانفسنا 
الاداة لممارسة أقصى درجات الضغط الفعال » 
ثم ان الغرب في حاجة ماسة لتفطنا من أجل تلبية احتياجات استهلاكه » كما سبق أن 
بنا > ولن يكون له غتى عن هذا النقط . ولذا فان من الؤكد اننا لو جردنا الشركات 
النفطية من امتيازاتها فان الشرب سيعود الينا » يعد فترة من رد الفعل الفوري العنيف » 
ليقيم علاقات جديدة معنا على اساس المصالح المشتركة لتامين وصول امدادات النفط 
التي هو بأمس الحاجة اليها بموجب ترتيبات مقبولة . بل انتا لا نستبعد قیام الغرب ٤‏ 
بعد تجريد شركاته النفطية من امتيازاتها » بالراجعة التدريجية لمواقفه من اسرائيل على 
أساس تناقص أهميتها بانقضاء احد الادوار الاساسية المرسومة لها وهو دورها في 
حماية الشركات النفطية الغربية طالما ان هذه المصالح قد انتهت » وان يكيف مواقفه على 
ضوء هذا الواقع الجديد فيتجه الى اقامة الترتيبات الجديدة اللازمة مع العالم العربي 
لتأمين وصول امدادات نقطنا اليه . 




















الاسلوب الفعال اذن في نظرنا لامكان استخدام سلاح النفط هو توجيه ضرية جذرية 
للمصالح النفطية الغربية وحرمان الشركات النفطية الامريكية والبريطانية على الخصوص 
ن امتيازاتها النفطية وما تمثله لها من ارباح طائلة وميزات استراتيجية هامة . فكيف 
يتحقق حرمان هذه الشركات من امتيازاتها وكيف تتحقق لنا السيطرة والرقابة الحقيقية 
على استثمار تقطنا ؟ 

ان الطريقة المثلى لتحقيق كل ذلك تتمثل في تأميم النفط العربي ؛ أو تأميم الشركات 
الاجنبية التي تستغل نفطنا » تأميما كاملا شاملا ب تصبح هذه الثروات كلها تحت أيد 
عزبیة وتحت سيطرتها ورقابتها غتؤجهها حسب مقتضيات المصلحة العربية . على انه 
في حالة ما اذا رؤي عدم اللجوء في الوقت الحاضر الى التأميم الكامل فان السيطرة 
والرقابة الحقيقية على ثرواتنا النفطية يمكن ان تتحقق لنا اذا ما فرضنا بقرار تشري 
تأميما جزئيا على الشركات النفطية الاجنبية وذلك بنسبة 0١‏ / على الاقل من راما 
هذه الشركات » كما فعلت الجزائر منذ القرارات التاريخية التي أصدرتها في ؟؟ غبراير 
۱ . فاذا ما أممنا ١ه‏ /ر على الاقل من أسهم الشركات الاجنبية أصبحت لنا أغلبية 
راس المال وانعكست هذه الاغلبية على اجهزة ادارة وتسيير الشركة المؤممة جزئيا 
بحيث يكون لحكومة البلد المنتج اغلبية الاعضاء في مجلس الادارة مما سيتيسيح لتلك 
الحكومة اتخاذ كافة القرارات الهامة في حياة الشركة وتوجيه نشاطاتها » على أن يكيل 
هذا التأميم الجزئي باشتراط أن يكون دور المنفذ للعمليات في يد الجانب الوطني » كما 
فعلت الجزائر » حتى نضمن أن يكون التنفيذ الفعلي للعمليأت النفطية وتحديد برتامج 
الاستثمار وتوجيه النشاط النفطي تحت اشرافنا الحقيتي . 

هذا التأميم اذا تم لن تقتصر آثاره على الحاق ضربة جذرية لاسس الاستعمار التة 
الغربي وحرماته من هذا المصدر الفزير للارباح الطائلة وحرمان بلدان العالم الغربی من 
الميزة الاستراتيجية التي تمثلها سيطرة شركاتها على نفطنا » ولكن من آثاره الهامة التي 
سيحققها لنا أن يكون اداة لا بديل لها لتحتيق التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدان المنتجة 














وللعالم العربي بأسره وضمان النجاح في معركة التنمية الاقتصادية التي تخوضها ضند 
الفقر وَالتكلد غالارباح الضخمة التي كانت تجنيها الشركات اي 





البلدان العربية المنتجة وهي مبالغ كبيرة يمكن أن ترصد للمعركة المصيرية بجوانيها 
العسكرية والسياسية ولمعركة ١‏ ية الاقتصادية في العالم العربي وهما معركتان 
مترابطتان کما هو واضح ٠‏ فمعركة التنمية هي التي من شانها ان تخلق مجتمعا قويا 
متقدما قادرا على خوض معركة المصير المفروضة على الامة العربية . وبذا يصبح التفط 
العربي فعلا في خدمة قضايانا المصيرية ومعاركنا الحاسمة . 

وهكذا یتضح ان اجراء التامیم ٤‏ على عكس الاجراءات الجزئية والمؤقتة التي أشرنا اليها 
من قبل » هو الذي يمكن النفط من أن يلعب دورا جذريا متكاملا في خدمة القضايا العربية 
من جوانبها المختلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية ٤‏ على اعتبار ان مختلف هذه 
الجوانب هي جوانب مترابطة متكاملة وان الدور الذي يلعبه النفط في خدمة احد هذه 
الجوانب اذا تم على الوجه السليم فانه لا بد وأن ينعكس على الجوانب الاخرى ويعيل 
لصالحها . ونحن نعتقد أن النظرة الجزئية التي سادت حتى الان على صعيد العمل 
العربي بالنسبة لبحث استخدام النفط في خدمة القضية الفلسطينية في اجراعاتِ 
جزئية مؤقتة دون التعمق ف النفط فِي الخدمة الشاملة لاغراض هذه الامة وتضاياها 
القومية ‏ هذه النظرة ١‏ ت قصورها وضعف فاعليتها وعدم جدواها . والاتجاه 
نحو التأميم هو الذي يمثل في نظرتا التنهم السليم لمختلق الجوائب المتعددة المتكاملة 
لدور النفط العربي ويبرز ضرورة سيطرتنا الحقيقية على نفطنا كنقطة البداية الصحيحة 
لاي عمل عربي مثمر في هذا المجال . 











على ان هنالك تساؤلا قد يثيره البعض هنا حول دور النفط في التنمية الاقتصادية العربية 
وهو : هل من المحتم اللجوء ء الى تأميم ثرواتنا النفطية لتحقيق هذه التنمية الاقتصادية أم 
آنه يكفي » كما يرى بعض المسۋ لين في بعض البلدان العربية لمنتجة » ان نسي في طريق 
الحصول على تحسينا. تدريجية متصاعدة في الشروط المالية للامتيازات يما يضمن لنا 
زيادة تصاعدية في الدخل وفي طريق 7 التدريجية ( في راسمال الشركات ) التي 
تسعى لتحقيقها بعض البلدأن العربية المنتجة في الخليج وألتي تم بالفعل اتفاق عام 
يشائها في شهر اڪتوبر ۱۷۲" ؟ 
لقد ثبت بالدليل القاطع من استقراء التجارب الطويلة للدول النامية ومحاولاتها للخروج 
من اطار التخلف والانطلاق نحو آفاق التطور والازدهار أن التنمية الاقتصادية الحقيقية 
لا يمكن أن تتم دون سیطر ة على الثروات الطبيعية الوطنية ووسائل اناج 
الرئيسية . ان مثل هذه الت يمكن أن تتحقق في ظل امتيازات اجتبية لا سيما اذا 
كانت تنصب على ثروة وطنية رئيسية لانها تكون قيودا شديدة على حرية الحركة 
الاقتصادية وامكانيات الانطلاق الاقتصادي للبلد الذي تعمل قيه. ذلك ان هذه الامتيازات 
وعلى رأسها الامتيازات البترولية الاحتكارية ‏ ليست الا أدوات للاستعمار 
الجديد . فكيف تساهم في التنمية الاتتصادية للبلاد النامية او تقبل بتعلورھا الاقتصادي 
والصناعي مع ان ذلك يتنافى ویتناتض مع طبیعتھا واھداغیسا الستمدة من طبیسة 
الاستعمار وآهدافه في المحافطة على التخف وابقاء الدول المتخلفة والنامية مصدرا 
للمواد الخام وسوقا للمنتجات المصنعة التي تصدرها البلدان الصناعية المتطورة ؟ 


وفي اعتقادنا ان عملية ترقيع الامتيازات بتعديل هذا البند المالي أو ذاك لن تجدي ولن 
تكون الحل الصحيح . ذلك ان نقطة البداية في هذه الامتيازات والظروف التي منحت 
فيها والفكرة الاساسية التي بنيت عليها تجعلها غير صالحة لان تكون نقطة انطلاق 
ة لسيادة الدول على نغطها وتسخيره في خدمة تنميتها الاقتصادية طالما ان الرقابة 
ية والتوجيه في تلك الامتيازات هما في يد المصالح النفطية الاجنبية . ان المنطلق 


يتسخير النفط للتنمية و التطور والتصنيع ضمن اطار خطة 
ولا شك ان تلك التعديلات او التحسينات على البنود المالية للامتيازات ستؤدي الى 
زيادة ایرادات الدولة من النقط . ولكن زيادة واردات صناعة النفط اذا بقيت هذه 
الصناعة تحت سيطرة ة شرکات اجنبیة سیکون من شانھا خلق خطر کبیر على الدولة 
المنتجة التي يكون النفط مصدرا رئیسیا للدخل غيها . هذا الخطر هو خطر الاعتماد 
المخيف على مصدر واحد للدخل - يتمثل في تصدير النفط الخام يسيطر عليه عنصر 
اجنبی غريب بحيث يبقى الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية والتطوير الوطنية تحت 
رحمة الغریب ویکون الاستتلال الاقتصادي وھما ٤‏ کما ان اي تطور سلیم للا اد لن 
يتحقق اذ سییتی ھذا الاقتصاد هشا غير قائم على أسس متينة ويتأثر من أية هزة أو 
ضغوط خارجية ٠‏ 

لتد اثبتت تجارب كثير من اليلدان المنتجة للنفط ان زيادة الواردات مسن الامتيازات 
النفطية » حتى لو راغقها قيام الدولة بتطبيق يرامج ج للتنمية تعتمد في تمويلها على ا 
تقدمه هذه الامتيازات من دخل لم تحقق الاقتصادية المرجوة لأنه ل يكن ممكنا في 
ظل الامتيازات الاجنبية دمج صناعة النفط في قتصاد الوطني وهو الشرط الذي لا غنى 
عنه لتحقیق التنمية الاقتصادية الحقيقية انطلاقا من موارد النفط ٠‏ 

ان التنمية الاقتصادية الجذرية لن تتوغر للبلدان النامية المنتجة للنفط الا يسيطرة الدولة 
حقيقة على ثرواتها النفطية واستثمارها ضمن اطار خطة شاملة للتنمية وبدمج القطاع 


















































النفطي في اقتصاديات اليلد المنتج وازالة الموانع التي تحول بينه وبين التأثير في مختلف 
مجالات الحياة الاقتصادية . وبذأ يمكن للصناعة النفطية أن تصيح بمثشابة المحرك 
للاتتصاد الوطني عن طريق خلق الصناعات المتفرعة عن انتاج التفط والغاز وكذلك 
الصناعات وشركات الخدمات التي تقدم لصناعة النفط ما تحتاج آليه من أدوات ومعدات ' 
وخدمات ۔ وبذا تنشاً نهضة صناعية عامة مرتبطة بصناعة النقط تؤدي بدورها وبتفاعلها 
بع القطاعات الاخرى الى خلق عدد من الصناعات والنشاطات الآخرى ويث الحياة 
والحركة في جسم الاقتصاد الوطني . وستؤدي مثل هذه النهضة الاقتصادية الشاملة 
المتوازنة الى زيادة كبيرة في الدخل القومي وتقللٌ من الاعتماذ الخطير على مصدر واحد 
للدخل هو تصدير النفط الخام ٠.‏ 


وان عملية المشاركة التى تسعى اليها في هذه الايام بعض البلدان العربية المنتجة مي 
الخليج والتي ابرم بثاتها اتفاق مام ‏ د شهر اكتوبر الماضي تقرر بموجبه أن تحصل هذه 
البلدان على حصة من راسمال الشركات التفطية العاملة تبدا ينسية 6؟ بز عام 153/79 
ثم ترتفع بالتدريج لتصل الى 1ه بز عام ۲ ۔ هذه المشاركة لم تعد كافية الآن لاته 








ليس من شاأنها أن تحقق لنا في الوقت الحاضر السيادة والسيطرة الحقيقية والرقاية 
القعالة على استثمار ثرواتنا التفطية وامكانية استخدامها اداة مجدية للتنميةالاقتصادية 
ذلك ان هذه المشاركة اذا تحققت الآن بهذه النسبة الضئيلة ( 0؟ / ) مان الشركات 





الاجنبية ستبقى هي سيدة الموقف وهي المسيطرة الحقيقية على استثمار ثرواتنا واتخاذ 
القرارات الرئيسية بشأنها ويبقى الشريك العربي » يحكم ضآلة نسبة مشساركته » بمثابة 
الشريك المتفرج وبذا يبقى الوضع السيىء الحالي الذي نشكو منه ونريد تغييره ٠‏ وحتى 
عندما ترتفع نسبة المشاركة بعد سنوات طويلة الى 0١‏ / فان دور المتفة للعمليات 
البترولية سیبقی ٤‏ بموجب الشروط المتفق عليها © ا الشركات الاجنبية فتبقى هي 
المسيطرة الحقيقية على النشاط التفطي . ان فكرة المشاركة هذه » ينسبها المذكورة © 
كان من الممكن اعتبارها مطلبا معقولا في بداية الخمسينات بحيث كان من الممكن لها ان 
تكون نقطة انطلاق نحو ازدياد نسبة المشاركة بالتدريج فتكون: الآن قد وصلت الى 
مشاركة في اغلبية راسمال الشرکات بل الى السيطرة السقيقية عليها ٠‏ اما السعي ورام 
ذلك الآن والانتظار حتى عام ۲ للحصول علی تسبة ١٥١‏ بز بشروط لا تؤمن لئسا 
السيطرة الحقيقية ‏ فقد جاء متأخرا كثيرا عن أوانه. انه يمثل على الاكثر خطوة معقولة 
على طريق تطوير يطيء للامتيازات النغطية الاجنبية بينما الشيء الذي تحتاج اليه الامة 
العربية الآن هو التطور الجذري السريع » هو الثورة على الاوضاع الحالیة غبر المقبولة. 
وان أقل نسبة للمشاركة يمكن أن تكون مقبولة كنئطة بدأية هي نسية ١‏ /ز © بالشروط 
التي سبق أن بيناها وأهمها تخصيص دور مننذ العملیات للجانب الوطنی ٤‏ بحيث يكون 
للجانب العربي الدور الفعلي في الانتاج والتوجيه الحقيقي للاستثمار الى أن تتحقق لنا 
السيطرة الكاملة . اننا في سباق مع الزمن ضد التخلف الاقتصادي والاجتماعي وثرواتنا 
ثروات تنفد ولا تعود وكل سنة تمر وثرواتنا تحت السيطرة الاجتبية ولم 
تتحقق لما السيطر السيطرة الحقيقية على استثمارها وتكريسها بأقصئى درجة من ا 3 
الضمیة لاقتصادیة كل سنة تمر ونحن في هذه الظروف انما هي سنة ضائعة من حياة 
هذه الامة ومن مسيرتها نحو التنمية والازدهار واللحاق بركب التقدم وهي اھمال جسیم 
في حق شعوبنا ٠‏ 
وهكذا يتضح ان اعتبارات التنمية الاقتصادية الشاملة والسريعة للعالم العربي وتحقيق 
الاستقلال الاقت ادي الحقيقي وغرورات العركة الاقتصادية التي نخوضها ضد التخلف 
تحتم علينا اللجوء الى تأميم ثرواتتا النفطية . 
الاعتبارات الاساسية المتقدمة تكفي لوحدها الى دفع الامة العربية الى التأميم » حتى 

















لو لم نكن امام سعركة مصیریة ٤‏ سياسية وعسکریلة ) ضد الصهيونية والامبريالية » لانه 
يمثل ردنا على تحدي الفقر والتخلف الاقتصادي وانتفاضتنا لازالة الاستغلال الا 
البشع وتأمين الاستقلال الاقتصادي والرفاهية الاجتماعیة لشعوبنا والانطلاق على 
"الطريق الصحيح نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية والسياسية لامتنا . ولكننا في هذه الايام 
نواجه معركة مصرية ضد الامبريالية والصهيوئية ولذا غانه بالاضافة الى الاعتبارات 
المتتدمة » جدت اعتبارات اخرى ملحة نابعة من قلب المعركة ومقتضياتها ومن ضرورة 
تسخير كافة الطاقات العربية واستخدام جميع الاسلحة والموارد المتوفرة لدينا لكسب 
المعركة مهما كان الثمن وتسديد ضربة قوية حاسية لصالح الاعداء في يلادنا » وعلى 
رلسها المصالح النفطية التي تمثل قیمة اتتصادیة ومالیة واستراتیجیة عامة للغرب ٠‏ 
واذا کان تأميمنا لثرواننا الننطية هو اجراء محتم » ان آجلا او عاجلا ٤‏ فلماذا لا تقوم 
به الآن وتي أسرع وقت ممكن ليكون الرد الحاسم السريع على الامبريالية والصهيونية 
أليس من العجيب ومن الضعف الششائن الذي ليس له حدود أن نرى الولايات المتحدة 
تتكالب على عدائنا السافر بقسوة متزايدة وشراسة غريبة ثم نترك مصالحها البترولية 
تع في بلادنا آمنة مطمثنة وتجني الارباح الطائلة وتحقق لبلدانها المزايا الاسترا 
الها التي تمالها لها سيطزها علي :هذه الثروات الفسخمة: ومها يزيد في مزارة 7 
أن أشمد البلدان عداوة لنا هي اكبرها ممالح في نفطنا . ومما لا شسك فيه | 
الاسباب الرئيسية التي جعلت أمريكا لا تحرص حتى على قدر من الاعتدال غي 
سياستها ضدنا انها لم تشعر حتى الآن أن مصالحها الرئيسية في النطقة مهددة بشعل 
جدي . ولذا فان ابسط اعتبارات الكرامة تفرض علينا ان تنتقل الان من مجرد التهديد 
الذي لم يعد يصدته أحد الى تنفيذ هذا التهديد وتجريد الشركات النفطية من امتيازاتها 
لا مسيمأ وان وجود هذه الشركات في بلادنا لم یمد له مبرر ولم يعد ضروريا لاستثمار 
ثرواتنا » كما سنبين غيما بعد . 
ثم أننا أمام معركة تفرض الظروف بأن تكون معركة شاملة ضد الصهيونية والامبريالية 
ولا بد لها بحكم طبيعتها أن تكون طويلة . فكيف نستليع أن نشن هذه المعركة الشاملة 
الطويلة وبين ظهرانينا هذه الجيوب المعادية التي تسيطر على اقتصادنا ودخلنا الرئيسي 
وخططنا الانمائية والتي هي مستعدة لان تطعنناً من الخلف عند أول فرصة حفاظا على 
مصالح بلدائها الاستعمارية وان تشيع الاضطراب في أقتصادنا وخططنا الانمائية. ويكفي 
أن نورد نموذجا لما يمكن أن تقدم عليه هذه الشركات في هذا الصدد ما قامت به شركة 
نفط العراق ( آي. بي. سي ) في مواجهة الحكومة العراقية قبل صدور قرار تأميمها في 
أول يونيو ( حزيران ) 117/5 . أذ من المعروف ان هذه الشركة عمدت فجأة في ربيع عام 
۲ء ومن أجل الضغط على الحكومة العراقية ‏ عمدت الى تخفيض انتاجھا بنسپ 
كبرة وصلت الى حوالي نصف انتاجها السايق مما ترتب عليه نقص دخل الحكومة 
العراقية بهذه النسبة ومما كان سيؤدي الى بث الاضطراب في جسم الاقتصاد الوطنی 
العراتي و ذ المشاريع الانمائية العراقية . ان من الواضح اذن اننا لا ييكن ان 
نخوض معركة شاملة طويلة الا بعد ان نكون قد امنا السيطرة والرقابة الحقيقية على هذه 
الثروة الوطنية الرئيسية ووضعناها تحت آيد وطنية تعمل للصالح العربي فحسب . 
ونود أن نبين هتا بان من السذاجة القول » كما يدعي البعض» بأن هذه الشركات النفطية 
ليست سوى شركات تجارية وانه لا دخل !و ارتباط لها بالسياسة الامريكية الرسمية . 
غالحقيقة ان هذه الشركات ليست سوى ادوات للاستعمار الجديد وهي تنسق مواقفها 
السياسة الامريكية المستوحاة من المصالح العليا للولايات اللتحدة وتخدم أغراض هذه 
السياسة . ولقد سيق أن أشرنا الى تصريحات بعض المسؤولين الامريكيين التي تكشف 
صراحة عن ذلك ( مثل تصريح <ده: :دان الذي كان مساعدا لوزير الخارجية الامريكي 












































لشؤون العلاقات بین الدول الامريكية » والذي ذكر فيه بان آية سياسة.من طرف بلد 
منتج مخالفة شركة بترولية أمريكية هي أوتوماتيكيا مخالفة لمصلحة الولايات 
المتحدة أو مخالفة للوصلحة الوطنية ) ٠‏ ولقد كانت هذه الشركات في الماضي تحاول » ذرا 
للرماد في العيون» أن تصدر يعض التصريحات التي تنتقد فيها السياسة الامريكية المعادية 
للعرب وتدعو الى مواقف أكثر اعتدالا من القضايا العربية . ولكنها بعد عدوان ۱۹٦۷‏ لم 
تعد حتى تتمسك بهذا القناع ولم نسمع عن أية شركة انها اتخذت موقفا واحدا مواليا 
للعرب ومنتقدا للسياسة الامريكية . وهذا شيء مغهوم » غخبالاضافة الى كون هذه 
الشركات جزءا لا يتجزا من النظام الراسمالي الامبريالي فائها شعرت برضى كبر بعد 
عدوآن ۱۹٦۷‏ واحتلال الاراضي العربية من قبل اسرائيل لان معنى ذلك بالنسية لها ان 
يركز العالم العربي قواه على دحر العدوان واستعادة أراضيه وبذلك ينصرف عن كفاحه 
لاسترجاع ثرواته الذ وتأمين حقوقه المشروعة عليها وتستمر الشركات في في جتني 
بل ان من الحقائق المعروفة ان الشركات النفطية حتقت في الفترة 
التالية للعدوان معدلات آرہا عن معدلاتها قبل العدوان نتيجة استغلالها للاضطراب 
الذي حدت ف صلیات نتل اللىط والارتماع العبر ف اجور الحن بالناتلات التی تسییلر 
شركات النفط نفسہا علی الجزء الاکبر مٹھا سوآء من طربق ملکیتھا الخالصة لها أو عن 
طریق استئجارھا جال طویلة (عشر سنین ٤‏ عشرین سنة ٠۰‏ الخ ) ٠‏ وقد ذكرت مجلة 
بتروليوم انتليجنس ويكلي الناطقة بلسان شركات النفط أن أرباح هذه الشركات قد 
ازدادت ٠١‏ بز في عام 113 بالنسبة لعام /1151 . وخلال الشهور الستة الاولى من عام 
۹ كانت ارباح الشركات النفطية تزيد ١0‏ بز عما حققته خلال الفترة نفسها من عام 
۸ . وينسب المراقبون ذلك الى آثار العدوآن الاسرائيلي ضد البلاد العربية لا سيماً 
أقفال قناة السؤيس وارتفاع أجور الشحن . 
ثم و الخنودا أن ن الشركات البترولية مرتبطة بكثير من الروايط المالية مع الراسمال 
الصعيوني العا ٭ غمن الحقائق المعروفة مثلا أن عائلة روتشيلد الصهيونية تملك جزءا 
سو درک ل و مت دة الم ق ا ا 
الخربی الاسي اليل . كما تملك هذه العائلة اسهما في شركة البترول الغرنسية وكذلك في 
شركة جلف (إاس6) أويلا . كمإان من المعروف ان عائلة روكفلر هي من أغنى 
العائلات الامريكية التي تسيطر على شركات نفطية كبيرى تعمل في مختلف البلاد العربية» 
وهي شركة ستاندارد نيوجرسي » وستاندارد كاليفورنيا » وموبيل اويل » ویشغل دافید 
روكفلر شخصيا منصب رئيس بنك « تثسيز مانهاتن » التابع لآل روكفلر والذي له مصاا 
كبرى قي البلدان العربية . هذا البنك يتولى توزيع سندات القرض الاسرائ 
المتحدة وقد اشترت الشركات البترولية التابعة لآل روكغلر وشركات كثيرة غيرها الكثير 
من هذه السندات . ولذا فان من المؤكد ان جزءا من الارباح المتحققة من استغلال النفط 
العربي يوجه على هذا التحو الى اسرائيل من أجل دعم سياستها العدوانية . 


وبالاضافة الى العوامل والاعتبارات والمبررات المتقدمة التي تحفز على التأميم غان هنالك 
عوامل واعتبارت يصح أن نطلق عليها اعتبارات نفسية أو بسيكولوجية : ان تأميم النفط 
العربي لو تحقق فانه لا يمثل مجرد زيادة مثات الملايين من الدولارات سنويا في دخلنا » 
مع انها ليست بالشيء القليل » ولكنه سيمثل نوعا من الثورة على أنفسنا » على اسلوينا 
الانکا في التفكير والتصرف والاعتماد.على الغير في استثمار ثرواتنا وعلى قبولنا لهذا 
الامر الواقع السيىء وهذا الاستعمار الاقتصادي الذي تمثله الامتيازات النفطية . انه 
يقل تخا جق نا و المتلية العرجية ودای خرن ا ايجابي نشيط لتحقيق مستقبل 
افضل . أن العالم العربي يعيش ف عذہ الایام تحت وقع المزالم المتواصلة الت ثبطت 
العزائم واضعفت المعنويات .وهو بحاجة الى شسحنة قوية من التفاؤل تأتيه هذه المرة من 

















انتصار یرغع من معئوياته ويعيد له قدرا كبيرا من الثقة بالنفس ويقضي على مركبات 
النقص وروح الانهزامية والتشاؤم ويمثل انطلاقته نحو الكفاح والتضال ويدفعه في طريق 
يؤدي بتدافعاته وحلقاته المتصلة ألى النصر الكامل في كافة قضايانا . اوليست استعادة 
السيطرة العربية على هذه الثروات الوطنية الهامة من أيدي شركات معادية تمشل 
انتصارا باهرا ونجاحا عظيما ؟ أن استخدام سلاح النفط بهذه الكيفية » وما لا بد ان 
يستتبعه التأميم من رد فعل غوري عنيف لدى الشركات المؤممة ودولها ») سيفرض على 
شعوبنا الکفاح والتضحیة والبذل . ان جماهيرنا بحاجة الى أنتتحرك وتتحمل مسؤولياتها 
وانها بتحملها اعباء التقتشف التي قد تفرضها معرکة التامیم ستبدا بالشعور بانها تشارك 
يشيء من عبء المعركة المصيرية ولا بد ان تستيقظ طاقاتها الكامنة وروح الاقدام والنصر 
لديها مدفوعة بالشحنة الروحية التي لا بد ان يولدها الانتصار في معركة التأميم . ان 
التاميم سيكون بمثاية امتحان لنا » لدولنا وشعوبنا ؛ من حيث الحزم والجدية وروح 





التضحية الحقيقية والوحدة من وراء هدف واحد » والارتفاع الى مستوى المسؤولية > 
وسيكون له عندما يتحقق نجاحه تأثير السحر على تسعوبنا غتنطلق في معركة شاملة لا 
بد ان يتحقق لها فيها التصر الكامل . ثم ان الاجراءات الحازمة » من نوع اجراء التأميم 
وما يمثله من استردادنا لحقوقنا المشروعة وتوجيه ضریة شدیدة لاعدائنا ء لا بد ان تمید 
لنا الاحترام في نظر العالم وتفرض عليه ان يتجاوب بالقدر المعقول مع مصالحنا وقضايانا 
وتزيد من وزننا الدولي ولا بد ان ينعكس كل ذلك على نفسية الفرد العربي ختدفعه الى 
مزيد من الكفاح الفعال مدفوعا بالحماس الثوري المدعوم بالوعي السلیم ٭ 

امكانية تحقيق التامیم والنجاح فيه : 

يتبين من الصفحات المتقدمة ان هنالك مبررات قوية واعتبارات وجيهة تدفع الامة 
العربية للمبادرة الى تأميم ثروتها النفطية . ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو : 
هل التأميم ممكن ؟ هل تستطيع اليلاد العربية المنتجة يوضعها الحالي ان تؤمم تقطهسا 
وتنجح في عملية التأميم > ام یصبح التأميم سلاحا ضدنا » كما تدعي يعض المصادر 
الغربية » فنخسر دخلنا الحالي من النفط ونضطر الى ان ١‏ تقرب نقطنا"» ؟! 

الدوائر الاستعمارية الغربية » وعلى راسها الشركات النفطية الاحتكارية وعملاؤها 
تردد باستمرار بان البلدان العربية لا تتوفر لديها الطاقات والامكانيات الفنية 
والاقتصادية لاستثمار نفطها بنفسها ولتحقيق عملية التأميم بنجاح » وبان الشركات 
النفطية الاجنبية » العاملة الان في البلاد العربية المنتجة » لا غنى عنها لاستمرار استثمار 
النفط العربی بشکل منتظم ومربح ٠‏ وهذا الادعاء مفهوم ودوافعه معروفة اذ الفرض 
الاساسي منه هو ابقاء سيطرة هذه الاحتكارات على النفط العربي وتشكيكنا في قدرتنا 
على الفكاك من سيطرتها والتحرر من قبضتها . 

ولكن هنالك أصواتا تتشكك »> عن حسن فية وعن جهل بحقائق الامور ٤‏ في امكانية قيام 
الامة العربية بتأميم نفطها في الوتت الحاضر . وهي ترى ان التأميم وان كانت له مبرراته 
وموجباته » الا ان الوقت لم يحن له يعد وان الظروف ليست مهيأة للاقدام عليه وباننا 
يجب أن نستمر في الوقت الحاضر في الاحتفاظ بالشركات النفطية العاملة لدينا مع محاولة 
ادخال بعض التحسينات على الاتفاقيات التي تربطنا بهذه الشركات بما اننا لا نستطيع 
الاستغناء عن الدور الذي تقوم به . 

غهل تامیم النفط العربی ممکن لنا من النواحی الاقتصادیة والغنیة والسياسية وغيرها > 
وهل الظروف مواتية لنا للاقدام على هذه الخطوة 5 

لعل من المناسب كتمهيد للاجابة على هذه التساؤلات ان نحدد العمليات التي تقوم بها 








الشركات النفطية ني بلادنا نن ضمن المراحل المتشمابكة للصناعة النفطية وان نحلل الدور 
الذي تمارسه الشركات وهي تقوم بتنقيذ هذه العمليات . 
وغیما يتعلق اولا بالعمليات التي تباشرها الشركات النفطية في بلادنا ٤‏ فان من المعروف 
ان صتاعة النفط تتكون من عدة مراحل متتالية هي : عملية التنقيب عن النفط » وتطوير 
الحقول المكتشفة وانتاج النفط الخام وتصديره ©» وتكرير النفط ونقله وتسويقه وتوزيعه 
في اسواق الاستهلاك . والعمليات التي تتم داخل. نطاق الوطن العربي وتمارسها 
الشركات صاحبة الامتيازات هي عمليات التنقيب عن النفط ثم انتاجه وتصدير الجزء 
الاكبر منه.من موانئنا الننطية على شكل نفط خام ۔ وق بلادنا عدد محدود من معامسل 
التكرير التي تملكها الشركات والتي تكرر جزءا بسيطا من انتاجنا النفطي » كما ان هنالك 
خطين رئيسيين من الانابيب ينقلان النفط من شمال العراق ومن حقول السعودية على 
شواطىء الخليج العربي الى موانىء شرقي البحر الابيض المتوسط في سوريا ولبتان . 
ومن المعروف أنه تم تأميم خط شركة نقط العراق في اجزائه المارة بالعراق وسوريا من 
طرف كل من الحكومة العراقية والسورية في أول شهر یونیو ۱۹۷۲ ۔ اما العملیات 
الاخرى وهي عمليات نقل النفط في الناقلات وعمليات تكرير الجزء الاكبر من انتاجنا 
وعمليات تسويقه وتوزيعه في اسواق الاستهلاك الرئيسية فانها تتم خارج حدود الوطن 
العربي ولا تباشرها » بصورة عامة » نفس الشركات الحاصلة: على امتيازات من الدول 
العربية المنتجة وانما شركات اخرى متميزة عنها من الناحية القانونية ( وهي قد تكون 
الشركات الام للشركات العاملة في بلادنا او شركات منتسبة اليها او متفرعة عنها او 
شركات مستقلة تماما ) » ولذا غأن الدول العربية المنتجة لم تستطع ان تفرض عليها 
ولايتها القانونية او قوانينها الضرائبية او تشارك ف ارباحها . فهي شركات اذن ليس 
لدولنا اي ارتباط قانوني بها . ومن الواضح تماما آن العمليات وا]نشات التي سنقميها 
ونسيطر عليها ونملكها ونديرها هي العمليات التي تتم داخل نطاق حدودنا والمنقشآات 
الموجودة فوق أراضينا لان هذه العمليات والمنشآت هي التي نستطيع بحكم سيادتنا 
الاقليمية ان نباشر عليها حق التأميم اي نقل ملكيتها والسيطرة عليها الى الدولة . هذه 
العمليات هي : عمليات انتاج النفط الخام وايصاله الى موانئنا البترولية لتصديره ثم 
عمليات التكرير في بعض معامل التكرير القليلة الموجودة غوق أراضينا » وعمليات نقل 
النفط في خط أنابيب شركة نقط العراق ( وقد تم تأميمها كما.ذكرنا بالنسبة للجزء الاكبر 
منه الذي يخترق الاراضي العراقيسة والسورية ) وخط أنابيب التابلاين . ولكن هذا لا 
يعني بالطبع أن عمليات تسو نفطنا في الخارج ونثله في الناقلات لايصاله الى اسواقة 
يسية في الخارج مسألة لا تعنينا بل على العكس من ذلك تماما فانها احدى المسائل 
الرئيسية التي لا بد ان نواجهها وأن نوليها القسط الاكبر من عنايتنا كما سنبين ٠‏ 
ولدى تحليل الدور الذي تقوم به الشركات النفطية وهي تمارس العمليات المذكورة يتبين 
لنا انه ذو ثلاثة جوانب : جانب فني » يتمثل في كون الشركات النفطية تستخدم خبرتها 
وتجربتها الفنية وخبرائها واجهزتها ومعداتهاً القنية للقيام يعمليات التنقيب والتطوير 
والانتاج على افضل وجه وطبتا لاحدث الاساليب الننية » وجانب مالي > يتمثل ف 
استثمار رؤوس الاموال اللازمة للقيام بالعمليات المذكورة » وجانب اقتصادي » يتمثل 
تأمين تسويق النفط المنتج في اسواق استهلاكه الرئيسية في الخارج والتوازن بين العرض 
والطلب في الاسواق الدولية ٠.‏ 
غهل الشركات النفطية لا غني عنها حقا للقيام. بمختلف هذه الجوانب ؟ وهل تعجز البلدان 
المنتجة عن القیام بذلك ؟ ات 
فمن الناحية الففية : عملیات انتساج النفط في .بلادنا عميليات سهلة نسبيا في الوقت 



























الحاضر بعد أن تم اكتشاف كميات كبيرة من احتياطي النفط في معظم بلداننا المنتجة » 


لا سميما وان النفط في الغالبية الساحقة من حقولنا يرتفع ذاتيا من باطن الارض الى 
السطح وانه تتوفر حاليا كافة مرافق ومنشآت الانتاج الضرورية لتأمين معدل الانتاج 
الحالي بل وزيادته بنسب معقولة . ولذا غانه یمکن للمھندسین والغنیین العرب القیسام 
بها بالتعاون مع يعض الفتيين الاجائب الذين يفضلون اليقاء معنا او الذین یمکن استئجار 
خدماتهم . ومن المعروف في ميدان صناعة النفط العالمية ان المعرفة البترولية لم تعد 
مقصورة على الشركات البترولية الكبرى وان هنالك شركات من مختلف الجنسيات > 
متخصصة في مختلف جوانب العمليات البترولية وتلجا اليها نفس الشركات النفطية 
الكبرى لاستئجار خدماتھا غتستأاجر الفرق الغنیة للمسح الجيوفيزيائي والحفر وعمليا 
التنقيب وغيرها من العمليات » ويمكننا نحن كذلك آستئجار مثل هذه الشركات 
المتخصصة بمقود خدمة عادية لا سيما في البداية وفي المرحلة التالية مباشرة للتأميم . 
على ان من الافضل بعد ذلك ان ننكيء في بلادنا شركات الخدمات النفطية المتخصصة 
بالتعاون مع بعض الهيئات الفنية الاجنبية » كلما اقتضى الامر ذلك . كما فعلت الجزائر 
مثلا التي انشأت أكثر من عشر شركات للخدمات البترولية الملتخصصة تسمل كافة جوانب 
النشاط البترولي وذلك بالمشاركة مع بعض الشركات الاجنبية ولكن على اساس ان يكون 
للجزائر دائما ٥١‏ / من اسهم هذه الشركات . وبع فى البلدان العربية المنتجة يتوغر 
لديها اعداد كبيرة من المهندسين والفنيين ذوي الخبرة الكبيرة في كافة جوانب النشاط 
البترولي وهم نقادرون على تسيير الصناعة النفطية عند تأميمها رہما بالاستعائة بعدد 
قليل من الفنيين الاجاتب الذين يمكن استئجارهم بسهولة والذين ينتمون الى بلدان 
صديقة او محايدة > كما يمكن بنفس الطريقة تأمين المعدات وقطع الغيار اللازمة اذ لم 
تعد المعرغة البترولية و التكنولوجيا والاجهزة البترولية مقصورة على امريكا او يعض 
البلدان الغربية المعادية لنا . 


ولا شىك ان البعض الاخر من البلدان العربية المنتجة لا تستطيع في وضعها الحالي القيام 
بهذا الدور وحدها ويكفاءاتها الوطنية فقط الا أن تعاون الدول العربية مع بعضها ومع 
اصدقائها في العالم يمكنها بسهولة من تحقيق ذلك . وينبغي من اجل ذَلك القيام بعمل 
جرد الكفاءات البترولية في البلدان العربية وتوزيعها بين ألبلدان التي تقوم بالتأميم 
حسب احتياجاتها وتبادل هذه الكفساءات بين مختلف البلدان . ومن الممكن مذ الال 
تخطيط عملية تدريب واعداد الكفاءات البترولية العربية على مستوى البلدان العربية 
كلها وذلك على اساس الاحتياجات ولتأمين الاعداد الناقصة في مختلف مجالات النشاط 
البترولي من اجل الاستغناء ضمن أقتصى الحدود الممكثنة عن اسستئجار الخبرات الاجئبية. 
ومثل هذا القول ينطبق على عمليات التكرير والنقل بخطوط الانابيب حيث تتوفر لدينسا 
الكفاءات اللازمة من المهندسين والفنيين ومن الممكن اكمالها يعدد قليل من الخبرات 
الاجندية المتخصصة . وهنالك عدد من معامل التكرير في بعض البلدان المنتجة يتولى 
تسییر ما بالفعل فی الوقت الحاضر فنيون عرب »© وكذلك بعض خطوط الانابيب كما هي 
الحال في الجزائر مثلا . وعلى كل حال خان الخبرات الففية متوفرة للاستئجار في السوق 
العالمية . 

ومن الناحية المالية » فيما يتعلق بالاستثمارات ورؤوس الاموال اللازمة للعمليات 
النفطية : قانه اذا كان صحيحا ان الصناعة النفطية تحتاج الى رؤوس أموال كبيرة 
واستثمارات ضخمة لا سيما في المراحل الاولى وهي عمليات التنقيب عن البترول » بمنا 
ير الحقول المكتشنة واعدادها للانتاج مع كافة المرافق 
والمنشات اللازمة للانتتاج والتصدير » ماتقا يجب ان لا تنسى بهذا الصدد ان نسبة 
الارباح علی الاموال المستثمرة في صناعة النفط العالمية » ولا سيما قي الشرق الاوسط 
وف اغريقيا » حيث غزارة الأنتاج وانخفاض التكاليف » تعد من أعلى نسب الارباح 






























في اية صناعة. اخرى ان لم تكن اعلاها جميعا . ونظرا لذلك مان من المعروف ان شركات 
النئط العاملة في بلادنا قد فلت بعد سنوات قليلة من بدء انتاجها جميع رؤوس الاموال 
الموظفة فيها » ومن المؤكد أن بعض الشركات النفطية الكبرى في بلادنا قد فطت حتى 
الان رؤوس اموالها المستثيرة عدة مرات . وذلك يعني 3 صناعة النفط هي من 
الصناعات التي تغذي نفسها بنفسها دون حاجة لرؤوس اموال خارجية جديدة 
ومعدلات الارياح المرتفعة بشكل خارق للعادة التي حققتها الشركات النفطية العاملة في 
بلادئا اصبحت آمرا معروفا وان كانتت الاراء تختلف فقط في مدى هذا الارتفاع فير 
العادي . وحتى لو اخذنا هنا بالمعدلات التي اوردتها بعض المصادر الامريكية المقربة من 
الشركات او التي لا يمكن أن تتهم بمحاباة العرب او البلاد المنتجة لتبين لنا انها تفوق 
بكثير نسب الارباح المعتادة في اية صناعة اخرى . ويكفي كنموذج لذلك ان نذكر بان 
احد المكاتب الامستشارد ية الأمريكية (وهي مؤسسة آرثردي ليتل) قد في تقرير لها 
اصبح مشهورا وكانت قد قدمته الى منظمة البلدان المصدرة للبترول ( منظمة اوبيك ) 
بأن معدل النسبة المئوية للارباح التي حققتها الشركات في مرحلة الانتاج على راس الال 
الوظف بین عامی ۱۹۰١‏ الی ۱۹٦۰١‏ کان ٤‏ ٦٦ب‏ في العراق ٤‏ ۱۱۶) ہیں ١‏ ق 
الملكة العربية السعودية ( بينما كانت هذه النسبة غنزویلا مثلا ٤٢‏ بز وفی صناعة 
النغط في اوروبا الغربیة 7۲۷٢۲‏ ) . كما ان مجلة اويل آند از جورنال » الامريا ة المقربة 
من الشركات البترولية والمدافعة عن مصالحها » قد اوردت في عددھا ااؤرخ فيٍ ٣‏ نوغمبر 
۹ جدولا یبین الارباح الصافیة الناتجة عن الاموال الموظفة في صناعة النفط في البلاد 
الخفة عام ۱۹٦۸‏ غفذکرت بان معدل الارباح الصافية کان ٦٦٦٥)ز‏ فٍ الشرق الاوسط 
بينما كان هذا المعدل في امريكا اللاتينية ٠٠١١١‏ / وفي الشرق الاقصى ٦٦٦)ز‏ وقي كندا 
۹ ا زء 
ومن ناحیة آخری ٤‏ ان من المعروف ان عملية البحث والتنقيب عن البترول هي العملية 
التي تكتئفها المخاطر وتحتاج الى رؤوس اموال كبيرة » ولكننا نعرف انه تم في بلادنا 
كتاف كميات ضخية من الاحقياطي البترولي مما نستطيع معه ان نتوقف بصع سنوات 
عن القيام بالصرف على عمليات تنقيب جديدة حتى تتوفر لدينا روس اموآل فائضة 
لاجراء عمليات تنقيب جديدة . ولذا مان الاستثمارات ورؤوس الاموال التي ستلزمنا بعد 
التأميم مباشرة ستكون من اجل تسيير وادارة المرافق والمنشات البترولية المؤمية » وهي 
مرافق الانتاج وشسبكات التجميع وخطوط الانابيب بين الحقل وميناء التصدير ومرافق 
الشحن والتحميل » وهذه كلها رافق ومنشات موجودة اقامتها الشركات ونفقات 
يلزمنا في الفترة التالیة للتامیم انشاء اي من مثل ھذہ ا مرافق اذ 
هي تكفي لزيادة الانتاج زيادة معقولة نعدة سنوات بدون الحاجة الى توظيف أموال 
جديدة . وممالا شك فيه أنه سيلزمنا فيما بعد القيام بعمليات استكشاف جديدة 
يض الاحتياطي المستنفد واقامة مرافق انتاج جديدة لتلبية التوسع في الانتاج ولكن 
ذلك لن يكون محتما في الحال او في المدى القصير وانما سيكون في المدى الطويل وبعد 
اجتياز المرحلة الحرجة على الاقل » ويمكن تأمين الاموال اللازمة لذلك حينذاك من 
الارباح المتأتية من بيع النفط . 
ويجب ان لا ننسي بالاضافة الئ ما تقدم » ان لدى معظم البلدان العربية المنتجة ارصدة 
مالية كبيرة مودعة في مصارف أجنبية » ولذا غان من الممكن والواجب كذلك ان نوجه هذه 
الارصدة لتلبية حاجات الاستثمار في الصناعة النفطية المؤيمة فنحقق » بالاضافة الى 
تلبية اعتبارات الواجب الوطني » معدلات من الارياح تنمشى مع المعدلات التي تحققها 
الشركات الاجنبية والتي اوردنا فيما سبق نماذج منها » تفوق بكثير نسبة الفوائد 
المتواضعة التي نحصل عليها في الوقت الحاضر . 























لکل ذلك مان تامین رؤوس الاموال والاستثمارات اللازمة لصناعة النفط العربية لو 
أممناها وتخلصنا من شركات النفط الاجنبية ليست مشكلة او عائقا على الاطلاق ويمكن 
بكل سهولة الاستمرار في تأمين هذه الاستثمارات وما تحتاج اليه الصناعة المؤممة من 
توظيفات جديدة ٠‏ 

اما من الناحية الاقتصادية »> وفيما يتعلق يصورة خاصة بتسويق نفطنا في الاسواق 
الرئيسية الاستهلاكية » فمما لا شك خيه ان هذه المشكلة تبدو لاول وهلة اكثر تعقيدا من 
غيرها من المشاكل التي يمكن أن تواجهنا عند تأميم النفط العربي . وذلك بالنظر الى ان 
شركات الكارتيل العالمي للبترول تسيطر على اغلب اسواق التفط فی العالم غير 
الاشستراكي ولذا غلربما حاولت هذه الشركات عند تأميمها مقاطعة النفط العربي وغلق 
الاسواق ألتي تسيطر عليها في وجهنا . 

غهل هنالك بالفعل مشسكلة حقيقية لا يمكن التغلب عليها ستواجهنا بهذا الصدد في حالة 
تأميم نقطتا ؟ 

لنحاول ان ندرس هذه المشكلة بهدوء وموضوعية » ولو بايجاز » في ضوء تحليل رصين 
لمعطيات السوق العلمية للبترول ومدى اهمية البترول العربي في هذه السوق العالمية . 
ان صادرات التفط العربي من جميع أقطاره المنتجة قد تجاوزت » حسب معدل عام 
٠١ ( + ١‏ ) مليون برميل يوميا وقد وصل معدلها في الاشهر الستة الاولى من عام 
۲ : (11 ) مليون برميل يوميا » وهي تتزايد باستمرار ومن المقدر أن تتضاعف في 
بداية الثمانينات فتصل الى ( 7١‏ ) مليون برميل يوميا . وان من المؤكد » ومن الحقائق 
التي لا يمكن ان يتطرق اليها اي ثسك ان البلدان العربية المنتجة للنفط لو قامت كلها 
يتأميم النفط لاضطرت البلدان المستهلكة الى قراء نفطنا المؤمم » بعد نفاد كميات المخزون 
لديها منه والذى لا يزيد عن مقدار احتياجاتها لثلائة الى ستة اشهر على الاكثر » نظرا 
لان اغلب هذه البادان لا سيما أكبر البلدان المستهلكة لنفطنا ( بلدان اورويا الغربية 
واليابان ) » لا تملك اي احتياطي من النفط أو ان ما تملكه لا يكفي لسد احتياجاتها 
المحلية » وليست هنالك آية مصادر اخرى لتصدير النفط في العالم تكفي للحلول محل 
صادرات النفط العربي بكمياتها الهائلة التي ذكرناها » فالولايات المتحدة الامريكية » اکبر 
بلد منتج للنفط في العالم قد اصبحت بلدا مستوردا وهي لن تستطيع بكل تأكيد 
البلدان المستهلكة الكبرى لبترولنا ‏ وهي حليفاتها القربية ‏ باحتياجاتها 
والحلول محل صادرات نفطنا ٠.‏ وتصريحات بعض المسؤولين الامريكيين في المدة الاخير. 
بينت صراحة بانه لو حدث توقف في تدفق نفط الشرق الاوسط لاوروبا ألغربية فان 
الولايات المتحدة لن تستطيع ان تمدها بالنفط اللازم ( وكنموذج على ذلك تصريحات جون 
ایروین ٤‏ نائب وزیر الخارجیة الامریکی ٤‏ في شھر مایو ۱۹۷۲ ء امام الجلس الوزاری 
السنوي لمنظمة التعاون والتنمية الاتتصادية 0802 والتي سيق ان اشرنا الیھسا ٤‏ 
حيث كرر الحقيقة المعروفة من ان الولايات المتحدة قد اصبحت منذ الخمسينات بلدا 
مستوردا للنفط . واضاف يان وارداتها من النفط ستصل حوالي عام .11 الى حوالي 
٢‏ ملیون برمیل یومیا اي ما یعادل نصف احتياجاتها تقريبا » والقسم الاكبر مسن هذه 
الواردات كما صرح أيروين لا يمكن ان يأتي الا من الشرق الاوسط » ولذا فان اقتصادها 
سيتعرشن للخظر لم تودعت جا 3ھ الوثردات * حسب کلام آیزویت ٠.‏ فكيف يها تصدر 
كميات كبيرة للخارج ؟ ) . ان أكثر ما يمكن توقعه هو أن تبادر الولايات المتحدة لنجدة 
اورويا العر: حالة طوارىء ولفترة محدودة وقصيرة لتلافي آثار الانقطاع العام 
والمفاجیء ٤‏ ولکن امریکا لا تستطیع ان تصدر كميات كبيرة ولفترة طويلة . وقد رأينا كيف 
انها هي نفسها قد اصيحت بلدا مستوردا وبكميات كبيرة متزايدة . ويجب أن لا ننسى 
هنا بان التفط الامريكي مرتقع السعر جدا بالنسبة للنفط العربي » والبلدان المستهلكة 

























لن تقبل قي الدی التوسط والطویل الاستمرار فی استيراده » حتى لو كان ذلك ممكنا » 
بدل الفط العربي الرخيص نسبيا حتى بعد زيادة اسعاره وستضغط على الشركسات 
للعودة لتزويدها بالنفط العربي أو تجري اتصالات مباشرة مع بلداننا المنتجة لتأمين 
اختياجاتها النفطية . 

وفنزويلا اكبر بلد مصدر للنفط خارج الشرق الاوسط ( غقد بلغ معدل انتاجها عام 1۹۷1 
حوالي م6 مليون برميل يوميا يذهب معظمه لامريكا الشمالية ) لن تستطيع باي حال 
أن تزيد من انتاجها ليحل محل صادرات النفط العربي . وقد لوحظ ان فنزويلا أيام عدوان 
یوئیو ۱۹٦۷‏ لم تزد انتاجها باكثر من .1 /ز عن معدله السابق ومثل هذه الزيادة لا تكني 
لتعويض جزء بسيط جدا من النفط العربي لا سیما في المدى الطويل . وغنزويلا حتى لو 
ارادت زيادة انتاجها فلن تستطيع باكثر من نسبة مخدودة حتى لا تضر بحقولها عن طريق 
آرھاتھا وتسبيب الضعق في المكامن مما يحملها خسارة كبيرة في المدى الطويل . وقنزويلا 
مطلعة على هذه المسائل ولديها من مدة طويلة نظام للمحافظة على الحقول وصيانتها 
وهي لن تفرط في احتياطيها المحدود من النغط مقابل مكاسب آنية « 

وكذلك ايران » أكبر بلد غير عربي مصدر للنفط في الشرق الاوسط ( وقد بلغ معدل 
صادراتها عام 1319/1 حوالي ٤٤٥‏ مليون برميل يوميا ) لن تستطیع ٤‏ حتی لو أرادت ٤‏ 
أن تزيد انتاجها يما یعادل الانتاج العربي أو جزءا كبيرا منه فهذًا شيء مستحيل غنیا 
واقتصاديا » والنسبة المحدودة ألتي يمكنها أن تزيد بها أنتاجها ( والتي لا يمكن مثلا ان 
تتجاوز عشرين بالمائة على الاكثر سنويا ) لن تستطيع ان تغطي الا جزءا بسيطا من 
احتياجات البلدان المستهلكة التي كانت تستورد النفط العربي ٭ 

وينطبق هذا التول بالطبع على البلدان المنتجة الاخرى الاقل اهمية من البلدان المذكورة 
أعلاه وكذلك بالنسية للمصادر الجديدة للانتاج مثل بحر الشمال والاسکا التي احيطت 
بكثير من الدعاية المبالغة للفمغط نفسيا على منتجي النفط العربي : فاحتياطي بحر 
الشمال من النفط مثلا » حسب ما ذكره السيد دافيد بران » رئيس شركة شل( لا يزيد 
عن ا بلايين برميل مقايل .75 بليون برميل في الشرق الأوسط » وهذا لن يمكن حقول 
بحر الشمال من ان تنتج بعد سنوات »© حين يتم تطوير الحقول » ما يزيد مثلا عن مليوني 
برميل يوميا آي ما يكفي لان يسد جزءا بسيطا من احتياجات أورويا في ذلك الوقت ممع 
العلم بان ت البحث عن .النفط في بحر الشمال تزيد بنسبة 7 الى " مرات عن كلفة 
التنتيب في منطقة الشرق الاوسط ( من تصریح باران ٤‏ السابق ) . أما حقول الاسكا 
غليس لديها في الوقت» الحاضر انتاج يذكر ولكن هذا الانتاج » حتى عندما يتم تطوير 
الحقول لن يزيد في عام .1145 عن 7 ملايين برميل يوميا ( من تصريح جون ایروین ٤‏ الذي 
سيقت الاشارة أليه ) » وذلك عندما تكون احتياجات البلدان المستهلكة الكبرى في 
آوروبا الغربية واليابان قد تضاعفت عن رقمها الحالي وتكون واردات أمريكا قد بلغت 
حوالي نصف احتياجاتها حينذاك ( أي ما لا يقل عن ؟١‏ مليون برميل يوميا ) ٠‏ 

ويتبين من ذلك ان البلدان المنتجة الاخرى ( غير العربية ) كلها مجتمعة لا تسد عن انتاج 
النفط العربي الذي يلغ معدله في التصف الاول من عام ۲ خوالي 11 مليون برميل 
يوميا ويتزايد كل سنة ومن المقدر ان يبلغ .۲ مليون برميل يوميا في الثماتينات . 

كل ما تقدم يثبت يكل تأكيد ان اليلدان المستهلكة الكبرى لنفطنا لا يمكن ان تستغني عنه في 
حال تأميمه وهي مضطرة لان تعود لاستيراده لانه ليس لها بديل من ذلك . بل ان من 
المؤكد ان الشركات النفطية المؤممة نفسها ستحاول بعد حين أن تعرض خدماتها على 
حكومات البلدان النتجة بعد التأميم لانها مضطرة لشراء النفط لعملياتها في البلدان الاخرى 
وكذلك لتشغيل ناقلاتها ومعامل تكريرها . ومن اللاحظ بهذا الصدد ان احتياجات هذه 





مصادر بديلة في مناطق انتاج اخرى . ووضع الشركات بالنسبة للسيطرة على مصادر 
بديلة ليس متماثلا بل انه متباين بشكل كبير » ولذا فان من المؤكد ان هذه الشركات لن 
تستطيع مواصلة اتحادها في مقاطعة النقط العربي مدة طويلة . ومن هنا يمكتننا 
استغلآل الحاجة الماسة لبعض الشركات لنفطنا أكثر من غيرها لتفريق صفوفها والعميل 
على أن ترضخ لشروطنا وعودة الشركات الاکبر حاجة لنفطنا الى شراء هذا النفط ويكون 
ذلك بمثابة بداية النهاية لجبهة الشركات » كما حدث مثلا في المكسيك بعد تامیم نفطھا 
عام ۱۹۳۸ اذ استطاعت حكومة اللكسيك أن تغري بعض الشركات المؤممة بتعويض 
مجز فوافقت على ابرام اتفاق منفصل مع المكسيك © رم معارضة الشركات الاخرى © 
وكانت تلك هي بداية تفكك جبهة الشركات ضد المكسيك فجاءت الواحدة بعد الاخرى الى 
الحكومة المكسيكية لابرام اتفأق تسوي به خلافها على اثر تأميم مصالحها هناك . 

وعلينا أن نستيعد من إذهاننا نهائيا امكانية استغناء الشركات عن التفط العريي المؤمم 
بشکل نهائي واستبداله بغيره كما فعلت مثلا شركة البترول البريطائية بالقسبة للنفط 
الايراني عندما تم تأميمه عام 1101 على يد الدكتور مصدق فتلك 'کانت حالة خاصة لها 
ظروفها الخاصة : فالبترول الايراني كانت تملكه شركة واحدة هي شركة البترول 
البريطانية وهذه الشركة كانت تسيطر على احتياطي ضحم في العراق والكويت ونظرا 
للكمية المحدودة للانتاج الايراني ( الذي كان حينذاك حوالي ٠٠١‏ مليون برميل يوميا ) 


الشركات لنفطنا ليست متمائلة بالنسبة لجميع الشركات وذلك تبعا لما تملكه كل منها من 











ولان الشركة البريطانية كانت لها الحرية التامة في التصرف في امتيازاتها في العراق 
والكويت بزيادة انتاجها كما تشاء وعدم وجود حكومات حرة في البلدين حينذاك تتدخل 
وتفرض آراءها ‏ استطاعت الشركة البريطانية بعد فترة وجيزة تتخلص من المشكلة 


بأن زادت انتاجها قي العراق والكويت بما عوضها عن النفط الايراتي المؤمم . الظروف 
الآن قد تغيرت كلية » واهمية النفط العربي لا تجعل من الممكن استبداله بأي مصادر 
آخری حتى لو وافقت البلدان المنتجة الاخرى على ذلك » كما سيق ان بينا 7٠‏ ” 

ان من المعروف ان استهلاك النفط في العالم يتزايد باضطراد وان المشكلة التي ستواجه 
العالم في مستقيل قريب ليست مشكلة تصريف النفط وانما هي مثشكلة العثور على نفط 
كاف لسد احتياجات الاستهلاك في العالم ٠‏ وكنموذج لتصريحات الرسميين الغربيين التي 
تؤكد ذلك نثسير الى تصريح جون ايروين » الذي سيقت الاشارة اليه » والذي يذكر فيه 
بان البلدان الغربية تواجه مخاطر مؤداها ان تجد نفسها » قبل عام .148 4 امام عجز 
كبير في النفط قد يكون له آثار قاسية في المجال الاقتصادي » وان الولايات المتحدة تدرس 
هذه المسألة بقلق متزايد نظرا لقوله بأن « استهلاك العالم غير الشيوعي مسن النفط 
سيتضاعف خلال السنوات العشر القأدمة وان الجزء الاكبر من هذا الاستهلاك لن ياتي 
إلا من مصدر واحد هو: الشرق الاوسط» . ومن ذلك ما ذكرته نشرة الصناعة البترولية 
Bulletin de Industrie 767006‏ » عدد أول مارس ۱۹۷۲ من آن ھ البلدان المنتجة 
للنفط أمام طلب قوي على التفط ولو اذ اعف الان کل عشر سنوات بدلا من کسل 
ست سنؤات » فهو يمثل كمية ضخمة نحن في امس الحاجة اليها » . وما ذكره نائب 
رئيس شركة موبيل » ج. د. مودي ؛ من أنه لمواجهة الطلب المتزايد فانه ينبغي اضافة 
٠‏ الى ٥٥٤‏ ملیار برمیل الى الاحتياطي الثابت في الوقت الحاضر وذلك ما بين الآن 
وعام ۱۱۹۹۰ . وكذلك الدراسات الكثيرة للخبراء البتروليين الغربيين الذين اکدوا ان 
تجارة النفط العالمية قد تحوآت من سوق الشاري الى سوق البائع بمعنى انه نتيجة 
لازدياد الطلب على التفط فان البائع وهو البلدان المنتجة هو الذي يتحكم في السوق 
( انظر بهذا المعنى مجلة بتروليوم برس سرفيس » عدد كانون الثاني 1117/1 © وكذلك 
تحليل لفرانك جاردنر » محرر الشؤون الدولية في مجلة اويل آند غاز جورنال » مشار 








اليه في « عالم النفط ٤ ٤‏ عدد ۲۸ یولیو ۱۹۷۱ ) . وکفلك ما ذکرہ البروغیسور ادلان ٤‏ 
ا معهد التکنولوجیا نی ماستشوستس ٤‏ وهو بصندد عرض آرائه عن 

النقط فی العالم اذ قال :ا کان علی ان آذکر ام تھیی حصل ف الستینات اتول 
أنه أكتقال السلطة من الشركات الى الحكومات ( حكومات اليلدان المنتجة ) . والسؤال 
الذي أطرحه والذي ليست لدي الاجابة عنه » هو فيما اذا كانت الحكومات تدرك أن 
السلطة هي في يدها فعلا » وفيما اذا كانت مهيأة لممارسة هذه السلطة لما غيه 
مصلحتها » 
ان من المؤكد على ضوء ما تقدم انه في حال تأميم النقط العربي غان البلدان المستهلكة 
ستأتي الينا للحصول على احتياجاتها من الفط . ان قوة الكارتيل » کہا ذكر أحد المحطلين 
الغربيين » هي أيضا مصدر ضعفه . فقوته تؤكد عزم الدول المستهلكة ( التي لا تنتمي 
الى متطقة التفوذ الاتجلو سكسونية ) على التخلص من سيطرة الكارتيل التي تفرض 
قيودا على استقلالها وتعرضها لالحاق الفرر بمصالحها الاقتصادية و السياسية قي العالم 
العربي . وهذه مثلا هي حالة : فرنسا » ايطاليا » المانيا الغربية » اليابان » وكنموذج 
على التباين في المصالح بين بلدان اوروبا الغربية من ناحية وبين الشركات الامريكية 
الكبرى وحكومتها من ناحية أخرى نشم الى الافتتاحية التي اوردتها النشرة الصادرة 
عن شركة ايراب الحكومية الفرنسية .١‏ تعليقا على ما نشر حول النية في ابرام اتفاق 
تفضيلي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن صادرات النفط السعودي 
الى امريكا . بعد أن تلفت شركة ايراب النظر الى الخطر الذي يمثله بالنسبة للمستهلك 
الاوروبي والياباني قدوم منافس خطير على آأسواق النفط العربي وهو المستهلك الامريكي 
تضيف 7 اذأ تم آبرام هذا الاتفاق التفضيلي بين الولايات المتحدة والسعودية على 
مستوى الحكومتين نائه يكون حدثا حاسما بالنسية للتموينات العالمية من الطاقة وهذا 
٠‏ الاتفاق يمكن تحليله بأنه ني استحواذ الولايات المتحدة على اكبر جزء من الاحتياطي 

الثابت وجوده في فترة تندر غيها مصادر النفط ذات السعر الرخيص . ومثل هذا 
الشخت و الكبير في أسعار الثفط الخام (الوارد للمستهلك الاوروبي) 
اذا كانت الاموال التي تدقعها نتر الأوروبية واليابان الى الشركات المنتجة ستعود عن 
طريق الدولة المنتجة للاستثمار في البلد الام لهذه الشركات وتعمل على تقوية قدراتها 
ونفوذها » . وهذه الا ی ا کی المشكلة التي تقلق بال البلدان 
المستهلكة للنفط في المستقيل هي مشكلة تأمين واردات النفط اللازمة لها بأسعار مقبولة. 


وبالاضافة الى هذا التباين في المصالح بين بلدان أوروبا الغربية واليابان وبين الشركات 
الانجلو امريكية وحكوماتها ؛ قان هنالك مصالح متبادلة بين تلك البلدان وبين العالم 
العربي توجب ابرام ترتیبات مباشرة بین الفریقین : غاوروبا الغربية واليابان هي من 
الموردين الرئيسيين لنا للبضائع والمنتجات المصنعة وهي المستورد الرئيسي لنفطنا كبا 
ان لنا المصلحة في استمرار تصدير نفطنا اليها . ومن المنطقي تماما على ضوء ذلك أن 
تنشاً علاقات مباشرة > دون وساطة الشركات » بين العالم العربي وبلدان أوروبا الغربية 
واليابان : فهي تستورد نفطنا الذي لا غنى لها عنه وتصدر لنا منتجاتها المصنعة التي لا 
بد لها أن فصدرها » ونحن نبيع لها نفطنا بالاسعار والشروط التي تناسبتا كدول ذات 
سيادة ونشتري منها البضائع اللصنعة . هذه المصالح المتنادلة المترابطة تصلح متطقيا 
کافضل اساس لقیا علاقات اقتصادية سليمة » علاقات الند بالند . هذا الوضع غير 
قائم الآن نظرا لان الشركات الاجنبية ( الامريكية والبريطانية اساسا ) تبيع تفطقا 
استھلکیه ونحن غرباء عن العملية > لسنا طرغا مباشرا فيها ۔ غاذا كانت هذه البلدان 
عماءينا في حلمة لندمانا وأيس لها فتى عله كما الذي يمتها » بلك ان من ار ر کی 
ان تقيم معنا اتصالات وعلاقات مباشرة لشراء ما يلزمها من نفطنا . وقيام مثل هذه 


























العلاقات يضعف من مقاطعة الشركات لنفطنا بعد التأميم ويعمل على تفكيك جبهتها 
المعارضة لنا  .‏ . 

يتضح من كل ما تقدم ان اقدام جميع البلدان العربية المنتجة على تأميم نفطها في وقت 
واحد يجعل من المستحيل مقاطعة النفط العربي آو الاستغناء عنه او استبداله بمصادر 
أخرى . وهذا الموقف الموحد هو الوضع المثالي كما هو واضح . على اننا يجب أن ل 
تنتظ حتی یتحقق الاجماع ٤‏ غھو انتظار قد يطول . وق اعتقادنا ان قیام بعض البلدان 
المنتجة التي لديها الاستعداد لذلك وتتوغر لديها آفضل الشروط للتاميم ‏ بتطبيق خطوة 
التأميم والنجاح المبدئي فيها سيؤدي الى ضغط شعبي كبير على مستوى الراي العام 
العربي كله لاجبار الحكومات المتقاعسة على السير في طريق التأميم . 

غاذا افترضنا ان بعض البلدان العربية المنتجة لن يقدم على التامیم فی الظروف الحالية 
نظرا لاوضاعها الخاصة مثل يعض مشيخات الخليج » فان اقدام البلدان المنتجة الاخرى 
التي تتوفر لديها الشروط السياسية والغنية اللازمة » على تنفيذ التأميم يكفي لانجاحه 
شريطة ان تقوم البلدان التي لم تؤمم بتحديد الانتاج فيها بحيث يكون من المستحيل أقدام 
الشركات المؤممة والدول التي تنتمي اليها على مقاطعة النفط الؤمم عن طريق تعويض 
انتاج الشركات المؤممة من البلدان العربية الاخرى التي لم تؤمم . وكلما ازداد عدد 
البلدان العربية المنتجة التي تقدم على خطوة التأميم معا كلما أزدادت فرص النجاح 
وضعفت مقاومة الدول المعادية للاجراء ومحاولة غرض المقاطعة على النفط المؤمم . 
ولكن حتى في حالة التأميم من قبل دولة منتجة واحدة أو عدد قليل من الدول المنتجة فان 
قضية التسويق ليست ك الصعوبة التي تدعيها شركات الامتياز » لا سيما اذا ما 
تضامتت البلدان العربية الاخرى فحددت انتاجها . فبالرغم من سيطرة الكارتيل العالمي 
للبترول على أغلب أسواق العالم غير الاشسترأكي غان هذه السيطرة لآ تتعدى في الوقت 
الحاضر حوالي ۷۰ / من هذه الاسواق وما تبقیى ( أي حوالي 7١‏ /ز منها ) تتولى تزويده 
مؤسسات وشركات مستقلة عن الشركات الاحتكارية الكبرى »© بل اننا اذا استثنينا 
السوق الامريكية فان الكارتيل لا يسيطر في الوقت الحاضر الا على ٠٤‏ / من أسواق 
النفط ( حسبما ورد في جريدة لوموند > عدد ۱۹۷۲/۷/۱۲ > حيث تذكر بأن الكارتيل رغم 
انه ضعف فاته ما يزال يسيطر في « العالم الحر » باستثناء امريكا على ۷١‏ / من 
الانتاج ٥١ ٤‏ / من التكرير و54 /ر من اسواق النفط ) . ففي حدود هذه النسب غير 
الخاضعة لسيطرة الكارتيل يمكن تصريف كميات من النفط تفوق كثير!ا امكانيات البلد او 
البلدان القليلة التي تؤمم . كما ان هنالك اسواق البلدان الاشتراكية التي تزداد حاجاتها 
وتقدم لنا تجربة الجزائر ٤‏ بعد تا كات الانتاج الفرنسیة فیھا فی شھر غبرایر 6٦1۹۷۱‏ 
دليلا قاطعا على صدق ما تقدم : غلقد نامت الشركات الفرنسية بحملة واسعة لمقاطعة 
النفط الجزائري في الاسواق العالمية وتخويف المشترين المحتملين لهذا النفط على ساس 
انه نفط « أحمر »© وانه ما زال ملكا لتلك الشركات . ورم ذلك غقد استطاعت شركة 
النفط الجزائرية الوطنية سوناطراك » يفضل الاسواق التي كانت قد آمنتها لنقسها 
وبفضل آلخبرة التي كانت قد اكتسبتها في ميدان التسويق الخارجي ‏ استطاعت أن 
تواصل تصدير النفط الجزائري ود الأسواق الخارجية .وقد استطاعت سوناطراك» 
رغم محاولات فرض المقاطعة على الجزائري » أن تسوق في عام 1417/1 حوالي ۲٤‏ 
مليون طن » وهي تمثل مجموع کمیة الانتاج العائدة لها على اثر قرارات التأميم ؛ مع 
انها لم تكن ند سوقت في عام ۱۹۷۰ الا حوالي ١١‏ ملايين طن » اي ان سوناطرالئۂ 
استطاعت عام 1919/١‏ أن تضاعف مبيعاتها في الاسواق الخارجية مرتين ونصف المرة 
بالنسبة للعام السابق رغم كل اجراءأت التهديد » مما يثبت أن مثل هذه الاجراءات لم تعد 















فعالة أو مقبولة في المجتمع الدولي . كما يبين بمنتهى الوضوح إن السبعينات ليست مثل 
الخمسينات وان الدنيا قد تغيرت منذ تأميم مصدق وان معطيات قضية التأميم والاغكار 
المتعلقة بها والراي العام العالي والظروف اليترولية الدولية قد تغيرت جذريا وأصبحت 
كلها مؤاتية للتأميم . ويكفي أن.نقارن بين فعالية اجراءات مقاطعة النفط الايراني »> عام 
٦‏ من طرف الشركة البريطانية والشركات المتضامنة معها ٤‏ وبين الفشل الذريع 
الذي منيت به محاولات مقاطعة التغط الجزائري في الاسواق العالمية من طرف الشركة 
الفرنسية لنتبين مذى الشوط الذي قطعته أغكار التأميم واستعادة السيطرة على الثروات 
الطبيعية الوطنية في الضممر العالمي بحيث أصبحت حقائق لا يمكن التشكيك أو المنازعة 
الجدیة ة 


الجدية فيها . 


ولا بأس من أن نضيف هنا بأن التأميم الذي يقدم عليه يلد واحد.او عدد قليل من الدول 
العربية المنتجة لن يؤدي الى كارثة » كبا تدعي بعض المصادر الغربية » مهما تكن 
خراسة الاجراءات المضادة التي تقدم عليها الششركات المؤممة واليلدان التي تنتمي اليها 
اذ لو أن البلدان التي تقوم بالتاميم باعت نصف انتاجها السابق على التأميم فانها تحتق 
تقريبا نقس دخلها السابق على التاميم لان بيع النفط المؤمم يعني تقرييا مضاعنة الدخل 
من البرميل المؤمم الذي كانت الشركات تحصل على نصف دخله تقريبا أو أقل من ذلك 
بقليل . يل ان التصدیر لو توتف کلیة خلال فترة قصيرة تالية للتأميم فيجب ان لا تنسى 
ان لدى كثير من بلدائنا المنتجة أرصدة مالية كبيرة ويكفي أن تقدم هذه الدول للبلدان 
الاخرى قروضا أؤ مساعدات لسد احتياجاتها الفورية ( مثلما معلت يعض البلدان المنتجة 
مع العراق بعد التأميم ومثل السلفة التي وضعتها ليبيا تحت تصرف الجزائر بعد تامیم 
الشركات الفرنسية ) حتى تحُف حدة الازمة الى أن يعود التفط للتصدير . 

ومن المؤكد أن اية مقاطعة للنفط المؤمم لا يمكن آن تمتد لاكثر من اسهر قليلة ثم يعود 
المستهلكون لاستيراده . وني خلال ذلك لا يكون نغطنا قد ضاع واتما يبقى مؤقتا في مكامنه 
الى أن يحين وقت استخراجه وتصديره . ولا بأس من أن تتحمل شموب البلدان التي 
کم ایم یفن التضحيات وتتحمل يعض اجراءات التقشف خلال بعض الفترات 
وقد يبدو من المناسب » لاعتيارات سياسية واضحة ومن أجل حصر ردود النعل المتوقعة 
وضمان صادرات النفط المؤمم دون أي توقف » أن لا يشمل التأميم » في مرحلة أولى » 
جميع المصالح الننطية الاجنبية في البلد أو اليلدان العربية المنتجة بل ينصب على مصالح 
البلدان المعادية وحدها » وعلى راسها الولايات المتحدة وبريطانيا ( وهذه المصالح تة 
على كل حال الجزء الاكبر اجنا ) » ولا يشمل التأميم مصالح الدول المحايدة مثل 
المصالح القرنسية أو الياب ك يضمن البلد المنتج استيرار تصدير نفطه عن طريق 
هذه ١‏ غير المؤممة الى بلدانها وأسواقها ٠.‏ ونحن من رأينا » لاعتبارات التنمية 
الاقتصادية العاجلة التی تفرغی نفسها على العالم العربي ؛ أن يكون التأميم شاملا لجميع 
المصالح الاجنبية ولكن المسؤولين السياسيين قد يرون» من ياب المرونة السياسية وكحل 
مرحلي » استثناء بعض المصالح الاجنبية المحايدة . كما ان من الممكن » لاعتبارات 
مماثلة » أن يقتصر التأميم على ١ه‏ ؛ من المصالح النفطية الاجنبية » في مرحلة أولى » 
بالشروط التي بيناها سابقا والتي تضمن سيطرتنا الحقيقية وتوجيهنا للنشاط النفطي . 
أو ان ینصب التأميم على الامتيازات النفطية الكلاسيكية » بالمعنى الدقيق لهذا التعبير » 
ولا يشمل مثلا اتفاقيات المشاركة ( التي يكون البلد المنتج نيها .© إز مسن رأسمال 
المشروع ) أو عقود المقاولة لا سيما وان هذه الاتفاقيات والعقود الاخيرة قد آبرمت 
الغالبية الكبرى منها مع شركات حكومية ( مثل شركة ايني الايطالية وشركة ايراب 























الفرنسية ) أو مع بعض الشركات المستقلة أي غير المنتسبة الى الشركات النفطية 
الكيرى الاعضاء ف الكارئيل العالمي للنفط . 
ومن المسائل المرتبطة بعملية تسويق النفط المؤمم » مسقلة تأمين نققه بالناقلات الى 
الاسواق العالمية . ذلك ان النفط العربي لا بد أن ينقل بالناتلات لايصاله الى مراكز 
الاستهلاك واهمها أوروبا الغربية واليابان . ومن المعروف أن أسطول الثاقلات العالمي 
يخضع في الجزء الاكبر منه لسيطرة الشركات البترولية العالمية أما عن طريق ملكيتها 
للناقلآت أو عن طريق استئجارها لهذه الناقلات يعقود ايجار طويلة المدة ( ١0‏ سنة » 
٠‏ سنة ... الخ ) . فماذا يحدث لو أن هذه الناقلات قاطعت نقل نفطنا المؤمم الى 
أسواق استهلاكه ؟؟ 
ان البلدان العربية المنتجة ليست لديها للاسف أساطيل نائلات كافية تستطيع تأمين نقل 
نقطنا للاسواق العامية ويا تماكه أو تستأجره حاليا لآجال ملويلة لا يكفي الا لنقل جزء 
ہسیط جدا من صادراتنا النفطية . ولذا فان أحد الحلول المعتولة هو أن يقوم مشتري 
النغط المؤمم باحضار ناقلاته والقيام يعملية النقل على حسابه . ولكن من المتوقع أن تقوم 
الشركات النفطية المؤممة وحليفاتهاء من أجل عرقلة نجاح عملية التأميم الى منع التاقلات 
الخاضعة لسيطرتها من ان تنتل النفط ااؤمم حتی احساب المشترين الآكرين ۔ الا ان 
هذه المشكلة ليست مما يستعحي على الحل : ان من المعروف عن سوق الناقلات الدولية 
انه يوجد بها عدد كبير من صغار الملاك المستتلين الذين لا يتبعون للشركات النقطية 
الكبرى ولا يخضعون لسيطرتها والذين تعتير ناقلاتهم قابلة للاستئجار الغوري . وتقدر 
المراجع المختصة بهذا الصدد أن عدد هذه الناقلات المتوغرة دائما للاستئجار الفوری یقدر 
ما بین ٠٢‏ / في حالة ركود سوق الناقلات الدولية الى ۸ / في حالة ازدهار هذه السوق 
أي ما معدله ١5‏ بز من مجموع اتنطول التاقلات الدولي ۰ 
واذا أخذتا بعین الاعتبار أن مجموع حمولة أسطول الناقلات العالمي يبلغ في الوتت 
الحاضر ( تقديرات منتصف عام ۲ ) حوالي ٠‏ مليون طن ٠‏ فمعنى ذلك ان هنالك 
ناقلات حمولتها ما بين ۰ مفيون طن الى .؟ مليون طن متوغرة للاستئجار الفوري على 
نقل النفط العربي المؤمم لا يمكن ان يتوقف حتى في ذروة مقاطعة 
8 لفترة التالية للتاميم لا .سيما إذا اضفئا لذلك مهد النافلات ال 
تملکھا البلدان الاشتراكية والعدد القليل من الناقلات التي تملكها في الوقت الحاضر أو 
ستملكها في وقت قريب بعض البلدان العربية » وأن مغناطعة نقل نفطنا لا يمكن أن تكون 
تامة . وهذا ما أثبتته تجربة كوبا حينما أممت » في يوليو .117 » معامل التكرير التي 
كانت تملكها هناك شركات أسو وشل وتکساکو . فان هذه الشركات المؤمبة عمدت الى 
مقاطعة نقل النفط السوفياتي الى كوبا فلم تكن بالطبع تسمح لناقلاتها بنقل هذا التفط 
بل انها فغطت على بعض المالكين الْستقلين للائلات إنعهم من تقل النفط السوفياتي 
عن طريق تمديدهم بوضع أسمائهم في القائمة السوداء . ولكن رغم ذلك فان عددا كافيا 
من هذه الناقلات > ريما في مقابل أجور تزيد قليلا عن معدل الاجور الساریة فی السوق ٤‏ 
واغق على نقل النفط السوفياتي لكودا ولم نحدث المقاطمة المطلوبة . ( ومما يذكر بهذا 
الصدد ان نياركوس ؛ احد كبار الملاك اليونانيين للناقلات واغق على ابرام عقد لنقل 
النفط السوغياتي على ناقلاته لكوبا بينما احجم الثري اليوناني الاخر المشهور اوتاسيس 
عن ابرام مثل هذه العقود ) . وذلكا يبين ان المقاطعة لا يمكن إن تكون حاسية حتى في 
القترة التالية مباشرة للتامیم والتي لا بد ان تقوم فيها الشركات الكبرى برد لمعل عنيف 
احد مظاهره مقاطعة عمليات نقل نفطنا . ومن المؤكد ان هذه الشركات ستعود بعد 
أشهر قليلة عن قرار مقاطعة النقل لانها لا تستطيع ابقاء ناقلاتها مجمدة مدة طويلة دون 




















عمل مذلك يسيب لها خسائر غادحة . ولا بد ان تعود بالتدريج للسماح لناقلاتها بنتقل 
بترولنا سواء لحسابها عندما تعود لشرآئه او لحساب المشترين الاخرين . 

التأميم ممكن اذن »© من النواحي الغنية والمالية والاقتصادية » وليست هنالك في هذه 
المجالات عقبات لا يمكن التغلب عليها . والتأميم ممكن بالطبيع من الناحية القانونية » 
بمعنى ان التأميم قد اصيح دون أي جدال عملا مشروعا لاي بلد يريد ان يستعيد 
السيطرة على ثرواته الطبيعية . ونحن اذن لن نتوقف عند مناقشة هذه المسالة الت 
أصبح مسلما بها في القانون والعرف الدوليين » لا سيما بعد قرارات الامم المتحدة حوا 
السيادة الدائمة للدول على ثرو اتها الطبيعية ( واهمها القرار الصادر عن الجمعية العامة 
في 4؟ ديسمير 1131 وقرارها الصادر في ٥٢‏ توفمير 1157 ) . ولكننا سنتوقف قليلا 
عند مسألة التعويض اذ ما زال دفع تعويض مناسب احد الشروط التي يشترطها غالبية 
الفقه الدولي لنغاذ اجراءات التأميم في مواجهة الجميع . ولكن مسألة دفع تعويض 
مناسب يجب ان لا تخيفنا لا سيما وان مقياس تحديد هذا التعويض واسس احتسابه قد 
دخل عليها تطور كبير لصالح البلدان التي تؤمم ثرواتها الطبيعية » غلم يعد هذا التعوي 
كاملا وغوريا او سريعا » كما كانت تمحر على ذلك البلدان الغربية الرأسمالية » وائ 
تبلور عرف دوني جديد ني اعقاب الحرب العاللمية الثانية يجعل هذا التعويض مجرد 
تعويض جزئي يدغع مقسطا على بضع سنوات وهذ! ما استقر عليه العمل عند تسوية 
المنازعات التي نشات عن جميع عمليات التأميم ‏ سواء منها تأميم الثروات الطبيمية 
ومن بينها النفط او غيرها من التأميمات ‏ التي أقدمت عليها مختلف البلدان بعد الحرب 
العالمية الثانية . ومن الممكن في حالة تأميم الثروات النفطية ان يتم دفع التعوويض على 
شكل دفعات من التفط للشركات التي تم تأميمها . 

ما بعد التاميم 

تأميم النفط العربي ليس مجرد ضربة قاسية تلحتها بالمصالح الاستعمارية المسيطرة على 
نفطنا وليس مجرد عقوية انتقامية نفرضها على البلدان الغربية المعادية لنا يحرمانها من 
امتيازات شركاتها مع ما تمثله من أهمية اقتصبادية ومالية واستراتيجية ٠.‏ غفليس ذلك 
سوى احد جوائب هذه القضية » وهو بكل تأكيد ليس اهم هذه الجوانب عنكما تؤخذ 
بعين الاعتبار مصالح العالم العربی ومستقبله . ان التاميم حينما يتم ستكون له آثسار 
ضخمة على المستقبل السياسي والاقتصادي لهذه الامة وعلى مختلف قضايانا المصيرية. 
غالتامیم لیس هدفا في حد ذاته » ليس خاتمة المطاف » انه في الحقيقة ليس سوى البداية» 
ليس سوى الوسيلة او الاداة لتحقيق مستقبل افضل : أنه يضع هذه الثروات النفطية 
الهامة تحت تصرفنا لنستخدمها بكل حرية ودون اي عائق طبقا لا تفرضه المصالح العليا 
لهذه الامة » وتعتمد آثار هذه الخطوة وابعادها ومداها على ما نستطيع انجازه وتحقيقه 
من استخدام هذه الثروة بعد ان تصبح ملكا خالصا لنا واقعا تحت سيطرتنا التامة 
واشرافنا الكامل . غكيف نستخدم هذه الثروة ونستفيد منها على افضل وجه من جمي 
الجوانب وفي كافة المجالات : في التنمية الاتتصادية لكل بلد وا الغوبي بره ويه 
نحو قتصادية ثم السياسية للمالم العربي » ومن اجل التطوير الاجتماعي 
لشسعوبنا وخلق المجتمع القوي العادل المزدهر » وف السياسة الخارجية كعامل قمعا 





منشط لكسب الاصدقاء والضغط على الاعداء » ثم كسلاح في خدمة تضايانا ومعاركتا 
الموضوع بجميع جوانيه طويل ومتشمعب وليس هنا موضع معالجته . 

ولا شك ان من أهم الآثار التي ستترتب على التأميم وابعدها اثرا ما يتعلق باستخدامه 
أداة للتنمية الاقتصادية الشاءظة في البلدان المنتجة وعلى مستوى العالم العربي بسأسره 
وما يعنيه كلك من خلق المجتمع ألقوي المتطور القادر على مواجهة تحديات العصر 
والمعارك المصيرية المفروضة علينا » واعتباره عاملا فعالا في السير نحو تحقيق الوحدة 





الاقتصادية والسياسية في العالم العربي نظرا لان التخلص من الامتیازات النفطية © التي 
ليست سوى ادوات للاستعمار الجديد ولقرض التبعية الاقتصادية يعني كسر القيود 
التي تكون عائقا حفنيقيا امام الممارسة الحرة للارادة الوطنية السياسية والأتقتصادية ١‏ 
وهذا موضوع هام يستحق كل دراسة عميقة وتخطيط شامل ويجب ان لا ييخل علية 
خبراؤنا ہما يستحقه من بحث واع عميق بحيث تكون لدينا » 0 
التامیم ٤‏ دراسات كاملة وافكار متبذورة ومشاريع ومخططات جاهزة ومدروسة لفترة ما 
بعد التامیم .١‏ 
وسنكتفي بان نوجز هنا ما سبق ان اشرنا اليه خلال البحث حول كيفية استخدام النفط 
في المدى القصير » بعد ان يتم تأميمه كسلاح في معاركنا المصيرية . 
واول ما يخطر على اليال باليداهة استخدام غائض الدخل الذي كان يذهب للشركات 
الاجنبية من اجل الصرف على الممركة يتقديم ال العون الحقيقي الفمال للثورة الفلسطينية 
والصرف على اكتساب وسائل التسليح الحديث وكافة وسائل كسب المعركة . وزيادة 
الموارد العربية التأميم يمكن البلدان المنتجة بان تسهم بقدر اكبر في متطليسات 
المعركة دون تعطيل مشاريع التنمية الحيوية او حتى فرض سياسات تقشف صارمة على 
شعوب هذه البلدان . وينيغي لهذا الغرض انشاء صندوق مشترك للمعركة تساهم فيه 
البلدان المنتجة بمبالغ كبيرة هامة تفوق كثيرا المساهمات الرمزية التي تقدمها الان بالشكل 
الذي يتناسب مع اهمية مصادرها النفطية ويعكس مشاركتها الحقيقية في اعباء المعركة. 
ومن الممكن بالطبع السير مع انصار اجراء حجب النفط عن الدول المعادية والمجندين له 
الذين يعتبرون ان هذا الأجراء هو أكثر اجراءات الضغط على الاعداء فعالية وأكبرها 
آثرا . فتأميم النفط لا يحول دون الاقدام على حجب النفط بل على المكس من ذلك فان 
اکثر غعالیة لان بامكانتا حينذاك ان نمارس الاشراف الكامل على 
9 راء ومنع التلاعب فيه ۔ غمسالة حجب النفط لا تتعارض مع الاقدام على 
التاديع واهي كن اة تله بتي أن لها مزاياها وممناوثها الخاضة + ول بي 
ان بینا رايتا الشخصي في هذا الاجراء والشروط الت تمت انه لاب نتر اھا ر 
تقرر اتخاذ هذا الاجراء » من اجل ضمان قماليته . ون نعود هنا لمتاقشة هذه آلمسالة. 


ومن الممكن كذلك اللجوء الى بعض الاجراءات الجزئية » التي اشرنا الیھا سابتا ٤‏ وذلك 
كوسائل تكميلية للضغط فسن الممكن مفسلا بحث اللجوء الى تخفيض الانتاح العربي 
لفرض المضايقات على الدول المستهلكة المعادية وفرض المجاعات النفطیة الجزڈ 

كما يكلا السمي كرطع اسعار تدطنا ) عن طريق جرية مربية موحدة وبالتصيق مع 
بلدان منظمة الاوبيك وباستغلال اهمية نقطنا » وذلك لالحاق الضرر المادي بالبلدان 
المعادية المستهلكة له وتحقيق المزيد من الموارد لنا للصرف على معركتنا العسكرية وعلى 
معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ومن الممكن ايضا النظر في اقتراح فرض ضريبة 
على تصدير نفطنا » يمكن ان تسمى ضريبة تحرير مثلا » الى اخر ذلك من الاجراءات 
التي نرى من المناسب اللجوء اليها والتي تمكننا سيطرتئا على النفط من تنفيذهاً بحرية 
وفعالية . 

خاتمة 

يتبين من خلال هذا البحث ان تأميم النفط العربي هو الطريق الصحيح لاستخدام سلاح 
الننط استخداما شاملا متكاملا ووضعه في خدمة قضايانا ومعاركنا المترابطة والمتداخلة. 
وعلى ضوء جميع ما تقدم فان باعتقادنا ان تامیم النفط العربي عملية ممکنة تماما ٤‏ سواء 
من الناحية الغنية او المالية أو الاقتصادية أو القانونية » وتتوفر كافة العناصر اللازمة 
لتجاحها . ولكن ذلك لا يعني أن العملية لا بد ان تتم بسهولة ودون تضحيات او عقبات 
او دون اعداد وحذر : ان تأميم ثرواتنا النفطية الهائة هو خطوة ضخمة جبارة ستكون 


























لها آثارها الجذرية الكبيرة ليس خقط بالنسية للبلدان العربية المنتجة والعالم العربي 
باسره ولكن كذلك بالنسية للشركات العالمية صاحبة النفوذ ١‏ استفقد يذلك 
كثيرا من نفوذها وسيطرتها مما يستتبع تغيير 
هيكل صناعة النفط المالية من أساسه » كما ستكون لها آثار كبرة بالنسية للبلدان الت 
اليها هذه الشركات الكيرى المؤممة وأا راس العالم الغرد الاميريا 
ا کت اراي اا عام ا ع 5 الكبيرة 7 
اشرنا اليها خلال هذا البحث . وعلى ذلك فان عملية بمثل هذه الذ 
منعلتيا ان يقايلها رد خمل عنيف من قبل الشركات النفطية الكبرى اأؤممة والشركات 
التضامنة معمھا والبلدان الراسمالية لكي : 
رد الفعل هذا أعنف ما يكون ف 
الشركات عن شراء تفطنا 1 م وان تقوم بجسلسة كبرة الفرض مقاط تا مل 
الاسواق العالية للاستهلاك . وقد ينتج عن ذلك توقف مؤقت للصادرات بنسبة كبيرة 
وانخفاض في دخل البلدان التي تقوم بالتأميم . ولذا فان من الضروري أن تتخذ مقدما 
قندابی ال صیاطات والٹردیات اللازمة لتلافي تأثير هذا الانقطاع والأنخفاض في في الحخل» 
وافضل طریقة لذلك تکون بالقیام ٤‏ مقدما ومن الافضل قبل وضع خطوة الثامم موضع 
التنفیذ ‏ بانشاء صندوق مشترك من البلاد التي تقدم على التأميم والمتضامنة معها تغذيه 
ة الارصدة الكبيرة ويقدم القروكى لحطف البلدان التي باشرت التأميم 
( ولدينا سابقتان سارتان ومشجعتان بهذا الصدد : فقد وضعت 
يبية سلفة مقدارها مائة مليون دولار تحت تصرف الحكومة الجزائرية عندما 
خيرة بتاميم الشركات القرنسية في ربيع عام 191/1 . وعندما اقدمت 
العراق على تأميم شركة الاي. بي. سي . وأممت سوريا جزء خط انابیب الشركة المار 
في أراضيها ۔۔۔ قررت كل من الكويت والسعودية وليبيا تقديم تروض عاجلة للعراق 
وسوريا لتعويضهما عن الانخفاض في دخلهما اثر تاميم الشركة الذكورء إخط أثابييبها 
المار عبر العراق وسوريا ولسد احتياجاتهما الفورية ) . ان تقام اتصالات 
مسبقة مع البلدان الصديقة في العالم الاشتراكي والعالم الشاك وعتلك البادان اللحايدة 
غير الخاضعة لسيطرة الشركات لابرام ترتيبات لتصدير النفط المؤمم مباشرة اليها » 
والعمل علی تامین تضامن بلدان منظية الاوبيك ضمن الحدود المعقولة . وينيغي كذلك 
ان تقوم البلدان العربية التي تنفذ التأميم بحملة ديبلوماسية كبيرة تبرز فيها حتھا ا لشروع 
العادل في استعادة سيطرتها على ثرواتها التفطية طبقا لمبادىء القانون الدولي وقرارات 
الامم المتحدة حول السيطرة الدائمة للدول على ثرواتها الطبيعية » كما تعلن أستعدادها 
التام لدفع التعويض المناسب ونقا لتقاليد القانون الدولي وما يجري أو جرى عليه العمل 
مؤخرا في المجتمع الدولي في الحالات الممائلة التي قامت بها بعض البلدان بتاميم ثرواتها 
الطبيعية واستعادة السيطرة عليها . وينيغي التركيز على ان خطوة التأميم ليست 
موجهة لليلدان اللستهلكة يل اننا على استعداد أواصلة تزويد هذه البلدان باحتياجاتها 
ن النفط بموجب ترتيبات بيع مباشرة مع التعهد بمواصلة تزويدها بالتفط بالاسعار 
السارية أذا ما أصرت الشركات المؤمية على عدم شرام النفط ونسدیرہ بمختضی عتو 
بيع تيرمها معها البلدان التي خامت بالتاميم ۔ ونحن بكل ذلك تقطع الطريق على الشركات 
الآحتكارية المؤممة والاوساط الاستعمآرية التي تنتمي اليها ونحبط جهودها ومساعيها 
لتشويه خطوة التأميم العربية وفرض مقاطعة نفطنا قي الاسواق في القترات التالية 
مباشرة للتامیم ٠‏ ویجب ان لا تقتصر اجراءآاتنا في هذا المجال على الجائب السلبي 
الدقامي فقط وانما ينبغي النظر في اتخاذ الاجراءات المضادة ضد البلدان الاجنبية المالكة 
للشركات او المتضامنة معها لا سيما في مقاطعة نفطنا » ومن الافضل ان تدرس هذه 
الاجراءات مقدما وبصورة عملية دقيقة لتكون جاهزة للتطبيق في اللحظة المناسبة » على 





























ان تشمل هذہ الاجراءات مقاطمة بضائع لكہ البلدان المعادیة وسحب ودائعنا الكبيرة 
من مصارفھا وغیر ذلك من الاجراءات الشادة الاقتصادية والسياسية . 
ومما لا شك نيه ان مما يسهل تنفيذ خطوة !لتأميم ويضمن كل اسباب النجاح لها ان يتم 
اعدادها في كل بلد بتخطيط مسبق ومحكم وان يهيا الاقتصاد الوطني في كل يلد من البلدان 
التي ستقدم على التأميم للصدمات وردود الفعل التي ستواجه بها خطوة التأميم . وتقدم 
لنا الجزائر ثبوكها رائما للاعداد المحكم الذي سب قيامها » في فبراير 151/1 »> 
الشركات الفرنسية التي كانت تسيطر على ثلثي الانتاج النفطي في البلاد وضمن 
التأميم الناجح التام السريع بأقل قدر من التضحيات ٠ TEE‏ غلقد كانت الجزائر 
قد انشأت بخطوات تدريجية متصاعدة قطاعا نفطيا وطنيا متكاملا وهاما استطاع ان 
يتحمل الاعباء الاستثنائية التي القيت على عاتقه اثر التأميمات وان ينهض على انضل 
وجه بامسئوليات الكبيرة الثي عهدت اليها . اذ كانت الجزائر قبل ان تقدم على تلك 
التاميمات الهامة لشركات الانتاج الفرنسية ( التي كانت تسيطر لوحدها على على ثلثي انتاج 
البلاد من النفط ) قد اكملت تاميم قطاع التوزيع المحلي للمنتجات النفطية وفرضت 
سيطرتها على ۸۰بز من عملیات النکریر كما كانت قد فرضت سيطرتها بتأميمات جزئية 
٤ 5‏ على جميع الشركات الاجنبية فير الفرنسية العاملة في 
وكاذ شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناطراك تقوم بنفسها بحوالي 2٦‏ 
التنقيب وثلث الانتاج النفطي ( وكانت قد خصصت استثمارات هامة لاقتناء 
الحدات الفنية المتنوعة والغالية الثمن التي يحتاجها القيام بهذه العمليات على احسن 
مستوی ) واکثر من نصف عملیات النقل بخطوط الانابیب وبجمیع العملیات البتروکیماویة 
والمجموع شبه الكلي لعمليات تسويق الغاز الطبيعي في الخارج . كما كانت الجزائر قد 
تبنت حملة مركزة لاعداد مختلف الاطارات الجزائرية اللازمة لتسيير صناعتها بكل كفاءة 
وفعالية واعطائهم التكوين الفني اللازم والخبرة العملية والعلمية المطلوبة . وكانت 
الجزائر كذلك قد انشأت العديد من شركات الخدمات التخصصة التي شملت مختلف 
جوانب الصناعة التفطية وبذلك اصبحت كل الخدمات النفطية مؤمنة في الجزائر ولم تعد 
يحاجة للجوء الى شركات اجنبية ودفع أموال باهظة بالعملات الصعية لتوفير مثل هذه 
الاعمال ٤‏ بحيث تستطيع | زائر بذلك ان تؤمن تسيير الصناعة النفطية الوطنية في 
مختلف مراحلها وجوانبها الفنية فيما لو توقفت الشركات الفرنسية والخيراء الفرنسيون 
عن ممارسة اعمالهم . كما ان الجزائر كانت قد حققت نجاحا واضحا في ميدان التسويق 
الخارجي وامنت لنفسها موطىء قدم في الاسواق الدولية سواء فيما يتعلق بتسويق النفط 
او الغاز بحیث تستطیع ان تضمن تسويق كميات كبيرة من نفطها فيما لو تعرضت إمقاطعة 
الجانب الغرنسي وقد عملت كذلك على التقليل من الاعتماد الخطير على مصدر واحد 
للدخل هو تصدير النفط الخام وذلك بزيادة صادرات الغاز وبانشاء عدد من الصناعات 
المرتبطة بالنفط التي ادت الى زيادة كبيرة في الدخل القومي وخلق اقتصاد متين متوازن ٭ 
وبالاضافة الى الاعداد المحكم والتخطيط على مستوى كل بلد منتج على حدة فان من 
الواجب ان تقوم البلدان العربية المنتجة التي ستقدم على التاميم بعمل نوع من التخطيط 
المشترك والتنسيق اللازم لمواقفها وخطواتها : ومن الممكن ان يتم ذلك عن طريق قيام 
هذه الدول بتشكيل لجنة دائمة على مستوى عال لدر!سة التخطيط المتقن للعملية ومراحل 
تنفيذها وتخيل كافة السعوبات التي يمكن ان تطرا واعداد الحلول لها واتخاذ كافة 
الاحتياطات والاجراءات الكفيلة بتحقيق النجاح في اسرع وقت ممكن وباقل قدر ممكن من 
التضحيات ٠‏ ويمكن مثل هذه اللجنة ان تستعين بالخبراء والمتخصصين من كافة البلدان 
العربية الاخرى او البلدان الصديقة هذه اللجنة ان تتبنى نوعا من التخطيط 
الدبلوماسي » حسب الخطوط العريضة التي سبق ان اشرنا اليها » وامكانية ابرام عقود 





























مع مختلف البلدان » وشراء ناقلات او استئجارها لآماد طويلة للتغلب جزئيا على 
المقاطعة الآنية التي لا بد في الغالب ان تلجأ اليها الشركات وانصارها » دراسة انشاء 
صندوق مشترك وتزويهه بالارصدة اللازمة ليكون عونا للبلدان المؤممة كل حسب 
احتياجاته » والنظر في اتخاذ جميع الاجراءات الضادة ضد البلدان التي تنتمي اليها 
الشركات والبلدان المتضامنة معها > جرد الكفاءات الفنية العربية في ميدان انف تارديه 
التدريب نحو الكفاءات الناقصة وتوزيع هذه الكفاءات على مختلف البلدان حسب حاجة 
كل منها » دراسة نوع من نظام تقنين الانتاج لمنع عملية اغراق الاسواق واخلال التوازن 

بين العرض والطلب > واقامة نوع من التنسيق لعمليات التسويق وعدم المناقسة 
الاسواق حسب وضعھا الحالی والحائظة علی الستوی اللازم من الاسعار ... الى 
غير ذلك من الاجراءات والإحتياطات التي تضمن للخطوة كل اسياب النجاح ٠‏ 
على ان الاعداد لخطوة التأميم مهما یکن مجکما غان ذلك لا يعني ان البلدان المؤممة لن 
تكون امامها أية صعوبات او حقبات أو أنها لن تكون مضطرة لتقديم بعض التضحيات © 
ولا سيما في المرحلة التالية مباشرة للتأميم اذ لا بد للبلد المؤمم ان يتبع سياسة تقشف 
اقتصادي لمواجهة الانخفاض في الدخل الذي لبد ان يعقب التأميم مباتسرة وخلال فترة 
قد تطول او تقصر حسب الظروف . ولكن أي جهد يقوم به البلد المؤمم والامة العربية 
بأسزها في سبيل هذه القضية الهامة » قضية استعادة السيطرة على ثرواتنا / 
الوطنية ؛ لن يكون جهدا ضائعا وأية تضحية تبذل في هذا السبيل ستهون في مقابل ت 
النجاح لهذه الخطوة التي ستكون لها آثار لا حدود لها على نهضة هذه الامة وت 
الاسکلال الاقتصادي لها والتحرر من التبعية الاجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والحاق ضربة قاسية بمصالح البلدان المعا والسير الحثيك على طريق 
النصر . ونحن متأكدون بائه لن تمر سوى اشهر قليلة حتى تأتي الينا البلدان المستهلكة 
بل والشركات النفطية لشراء نقطنا الذي لا غنى لها عنه نی الحاضر والمستقبل ٠‏ 
وخيما يتعلق بتوقيت خطوة التآميم » فان من رأينا ان الاعتبارات الهامة التي بيناها خلال 
هذا البحث » سواء منها اعتبارات المعركة المصيرية التي تواجهنا ضد الصهيونية 
والامبريالية او المعارك الاقتصادية ضد التخلف ومن اجل تحقيق التنمية الاقتصادية . 
والاجتماعية ‏ كلها تدعونا الى التأميم في اقرب الآجال . 
اننا نا بالطيع لا ننسي الوا العربي وتلكؤ البلدان المنتجة واحجانها ايا 
خطوة الا کی رکا کا کشت ان کر ممق ادان ال والجماهي العريية 
العريضة يضرورة التأميم والحجح والاعتبارات والبررات الوجبهة التي تمليه ونضا تيار 
کم ي ومطلب جماعي بطالب بالتامیم ٤‏ غان الحکومات ااعنیة لا تستطیع ان تقاوم 

۰ 


الجماعية العارمة ولا بد أن تستجيب لها . 
من أجل تهيئة الرأي العام العرہ هذه الخطوة يجب منذ الان » اعداده ليكون اداة 
تغط على حكوسبات لدان لني الكة يدها نحو لايم تجاوي مسح رقيات 
العميقة للجماهير العربية وتحضيره لما يمكن ان يواجهه من مصاعب ومن كفا 

وبعض التضحيات . اننا نقترح | أ يمت وار مر مام من کا ات ق 
والمهنية والاحزاب التقدمية والخيراء المعنيين بشؤون النفط على مستوى العالم 

يكون موضوعه الوحيد « تبي ال العربي 6 0 ومن المكن مثلا ان وى الدكوة لل 
هذا المؤتمر الامانة العامة للجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية » . ويقوم عن 
طريق لجان من المتخصصين في كافة جوانب القضية » فنية واقتصادية وقانونية 
وسياسية » باجراء دراسة قايلة لكافة الجوانب ونشر دراساتها على مستوى واسع. 
ويمكن ان تنبثق عنه لجنة دائمة تتولى القيام بحملة دعائية واسعة ومستمرة للرآي 
العام العربي ٤‏ بمخطف الوسائل الاعلامية ٤‏ لحشده وتوعيته وتمبتته وايعاقه مشحوقاً 

































عن استنارة ومعرفة قامة بالحقائق » واثارة الحماس الثوري الذي يقد الجماهير 
ويحملها على الكفاح والتضحية . ويجب ان تعرض القضیة ضمن الاضار السیاسی 
العام على أساس انها قضية قومية : ان ايراد الحجج الفنية والارقام لا يكفي في هذا 
المجال وكأنها عملية حسابية أو مشروع تجاري تدرس جدواه ومدى ربحيته . هذه 
الجوانب الفنية والاحصائية ضرورية لكنها غي كافية . 

ان الطريق واضح لاستخدام سلاح النفط الاستخدام الفعال والامكانيات مفتوحة اما 
البلدان اللنتجة للا علی هذا الطريق اذا صدق لمزم علی العتاح وللت النیات 3 
ان على البلدان العربية المنتجة للنقط ان تثبت بانھا علی مستوی الاحداث الجسیمة التي 
تواجه الامة العربية وانها لن تتردد في استخدام هذا السلاح » اسوة بكافة الاسلحة 
والطاقات المتوفرة لديها » مهما تكن جسامة التضحية وضخامة الاعباء . قان لم تفعل 
وتلكات او احجمت فعلى الجماهير الشعبية يدفعها الحماس الثوري المدعوم بالوعي 
السليم ان تضغط على الحكومات لحملها على انقهاج الطريق الصحيح ونحن لا نشك في 
ان شعبنا العربي بأسرہ سیقف بکل صمود من وراء خطوة التأميم عندما تتحقق لمؤازرتها 
وتحمل اية تضحيات قد تبدو مطلوبة . وشعوب الامة العربية على كل حال في حاجة 
ماسة الى ان تتخلى عن سلبيتها وتتحمل مسؤولياتها ؛ انها في حاجة الى شحنة قوية من 
الثقة بالنفس: تهزها طاقاتها المبدعة وتجعلها تسير في طريق الكفاح الثماق لتحقيق كافة 
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